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 :ملخص البحث

فالحيلة اسم من الاحتيال والاحتيال مصدر. فالاحتيال والحَوَل والحيل والحَوْل والحيلة والحويل والمحالة والاحتيال 

ه ساد على الأرض وتميز عن سائر والتحول والتحيل كل ذلك بمعنى واحد. فالله تعالى أكرم الإنسان بالعقل، فيه شرف وب

المخلوقات فيها، مع أن بعضها يفوقه حجما وقوة، لكن بعقله الذي وهبه الله إياه استطاع أن يكون هو الأقوى والمتمكن في 

ولا يقف أمامه العسير إلا استخدم الحيلة في إزالته، ولا صعب إلا ما استخدم الحيلة في الحصول  .أكثر مقدرات الأرض

 .على أن هذه القدرة العقلية ربما وجهت نحو الشر فاستخدم الحيلة فيما يضر به غيره، ويحقق به مصالحه الشخصيةعليه، 

على ذلك " يهدف هذا البحث إلى إعطاء  بناء   حيل وحكمها في الشريعة الإسلاميةفي هذا السياق  ةومن الموضوعات المهم

وقد افتتح بتوطئة، اشتملت على: بيان أسباب اختيار ،الإسلامية حيل وحكمها في الشريعةالقارئ تصورا  شاملا  عن 

المبحث الأول: ماهية الحيل وألفاظ ذات الصلة بها،ومفهوم المخارج و بين في ،البحث،وأهدافه، ومشكلته،وأهميته،ومنهجه،

ا وأسباب مي،وأقسامهفي الفقه الإسلا اوفصل في المبحث الثاني: نشأة الحيل وظهورهوضوابطها في الشريعة الإسلامية.

،ووضح في المبحث الثالث:أدلة المجيزين، والمانعين للحيل في الشريعة وحكمها في الشريعة الإسلامية ،الوقوع فيه

  الإسلامية، ويختم بالمبحث الرابع: الردود على أدلة المجيزين للحيل وبعض نماذج وأمثلة من الحيل.

لعلماء في هذه القضية، عارضا لها ولاتجاهاتهم فيها وأدلتهم عليها، مع وفي هذه الدراسة حاول الباحث دراسة آراء ا

    المقارنة بينها ومناقشتها بما يفتح الله به عليه.

 ، الشريعة، الإسلامية.محيل، حك :الكلمات المفتاحية
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The tricks and their rule in Islamic Sharia 

(A jurisprudential study) 

 

 

Abstract: 

Deception is a name of deceit is an act or statement which misleads، hides the truth، or 

promotes a belief، concept، or idea that is not true. It is often done for personal gain or 

advantage. Allah Almighty has honored man with reason، he has honor and dominion over 

the earth and distinguished from other creatures in it، even though some of them overshadow 

him in size and strength، but with his mind that Allah gave him he was able to be the 

strongest and able in the most proficiencies of the earth. And the difficult one does not stand 

before him unless he uses the artifices to remove it، and it is not difficult except for what he 

used the artifices to get، that this mental ability may have been directed towards evil، so he 

used the artifices in a way that harms others، and achieves his personal interests. Among the 

important topics in this context are tricks and its rule in Islamic law. "This research aims to 

give the reader a comprehensive picture of the tricks and its rule in Islamic law، and it was 

opened with a preamble، which contained: Explanation of the reasons for choosing the 

research topic، its goals، problems، importance، and approach، and it clarified in the first 

section: Defination of  the tricks and its interrelated words، and the concept of the exits and 

its controls in Islamic law، and it expounded in the second section: the origins of tricks and 

its emergence in Islamic jurisprudence، categorizations and the reasons for falling into it and 

its rule in Islamic law، and explained in the third section: evidence of the allowable، and 

those who avert artifices in Islamic law، and accomplishes with the fourth section: responses 

to the evidence of the permissible tricks and some examples of artifices. The researcher tried 

to study the opinions of scholars on this  important issue، displaying their viewpoints، with a 

comparison between them and discussing them with what Allah opens to him. 
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 At the end conclution drawn from variant views of the scholars،and the main findings and 

recommendations have been given. 

Keywords: tricks، ruling، Shariah، Islamic Law. 

 

 المقدمة:

 له، ومنيهده الله فلا مضل  أعمالنا، منونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات  ونستعينه ونستهديه، لله، نحمدهإن الحمد 

 :ورسوله، وبعد أن محمدا  عبدد له، وأشهدأن لا إله إلا الله وحده لا شريك  له، وأشهديضلل فلا هادي 

فتثور في كل زمان قضايا وتسُتحَدّث نوازل في حياة الناس، وتحتاج إلى الشريعة الإسلامية كي تدلي فيها برأيها، وفي 

زماننا هذا كثرت النوازل والحوادث الجديدة، وكثر اجتهاد العلماء في حلها والإجابة عليها، وهم وإن اختلفت منازعهم 

لا أنهم يصدرون في جملتهم عن الشريعة نصوصها وروحها فيما يدلون به من اجتهادات في ومناهجهم في الاجتهاد، إ

هذه المسألة أو تلك. وفي هذه الدراسة حاول الباحث دراسة آراء العلماء في هذه القضية، عارضا لها ولاتجاهاتهم فيها 

مما لا تخفى  شهد العالم الحديث كثيرا من الظواهر وأدلتهم عليها، مع المقارنة بينها ومناقشتها بما يفتح الله به عليه فقد

 -في نفس الوقت-وهي،لها غاية الأهمية   من الأمور التيحيل وحكمها في الشريعة الإسلامية  على كل عاقل ألا وهي

 ة،تحتاج إلى دراسةٍ وتأصيلٍ شرعي،ولذلك تأتي أهمية هذا البحث المتواضع،  كمحاولةٍ لبيان هذه الأحكام في الشريع

حيل وحكمها في الشريعة الإسلامية والله الموفق،  وهو الهادي إلى والضوابط التي وضعها الشارع الحكيم، وذلك لتحديد 

 سواء السبيل.

 أسباب اختيار البحث: أولاً:

ي كمها فحيل وح حول للبحث في هذا الموضوع حال بعض أفراد الأمة، في بعض الدول الإسلامية وغيرها لقد شدَّ الباحث

:يليأما بالنسبة لأسباب اختيار الموضوع، فأهمها ما  .الشريعة الإسلامية  

  ئ.الرغبة الطبيعية في فهم المسائل الفقهية .1

 .بالمعاملات اليومية حيوية هذا الموضوع وأهميته إذ يتعلق .2

 اء في هذا المجال.بيان كمال الشريعة الإسلامية وشمولها وصلاحيتها لكل زمان ومكان وبيان أحكامها الغر .3

 لكي يستفيد الباحث من بحث مثل هذه المسائل التي تهم الأمة. .4

 إظهار كمال الشريعة الإسلامية واستيعابها لأحوال الناس على اختلاف العصور وإصلاحها لمعاش الناس وحياتهم. .5

 ما لهذا الموضوع من قيمة علمية كبيرة يمكن بيانها والاستفادة منها. .6

 أهداف البحث: :ثانياً

 إبراز حقيقة الحيل في ضوء الشريعة الإسلامية. -1

 بيان شمولية الشريعة الإسلامية.-2

 بيان صلاحية الشريعة في كل وقت وحين. -3
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 .ةالإسلامي الشريعة في وضوابطه بيان آراء العلماء القدامى و المعاصرين في  أحكام الحيل -4 

 بها الإنسان في حياته الدنيا. معرفة بعض الأحكام الشرعية المطالب-5

 ثالثاً: مشكلة البحث وأسئلته:

ا وحديث ا حول  وكيف أثر  أحكام الحيل في الشريعة الإسلاميةلقد جاء هذا البحث من أجل الكشف عن موقف الفقهاء قديم 

 واقع الأمة الإسلامية على الآراء الفقهية؟

ا وحديث ا؟ اعهوموضوأحكام الحيل في الشريعة الإسلامية هل لمفهوم   حضور لدي فقهاء الإسلام قديم 

 رابعاً: أهمية البحث:

وأقسامها  وضوابطها، ونشأتهالفاظ ذات الصلة بها ومفهوم المخارج ، وألحيلتبدو أهمية البحث من خلال تعرضه لماهية ا 

 وأسباب الوقوع فيها.

 سادساً: منهج كتابة البحث ومعالجة موضوعه:

 معلومات وتقسيمها المنهج التالي:انتهج الباحث في سرد ال

كتذب الفقذه والسذنة النبويذة الشذريفة والذذي سذيتم فيذه تتبذع هذذه الدراسذة:  فيوالاستنباطي  اعتمد الباحث المنهج الاستقرائي

 ومن ثم تتبع بعض أقوال العلماء المعاصرين.

 ضوابط عملية البحث: سابعاً:

ا وتخري ا.التزم الباحث ضوابط البحث المنهجي عزو  ا وضبط ا وتحرير   ج 

 حاول الباحث في استخراج عناوين البحث أن تكون بارزة وشاملة. -1

أدلة كل قول وما  لقائله، وذكرتحريرمحل النزاع في المسائل المختلف فيها، وذكر الأقوال في المسألة، مع نسبة كل قول -2

 ظهر رجحانه بناء  على المرجحات الظاهرة.وترجيح ما ي عنها،ورد عليها من مناقشات واعتراضات، وذكر الأجوبة 

 عزو جميع الآيات الواردة في البحث وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية وخصص الباحث الآيات بالقوسين المستقيمين. -3

تخريج الحديث من مصادره الأصيلة، والحكم عليه من خلال أقوال العلماء المتخصصين في هذذا الشذأن إن لذم يكذن فذي  -4

 يحينالصح

 توثيق مذاهب العلماء وأقوالهم من الكتب المعتمدة في كل مذهب، وتوثيق النصوص من مصادرها الأصيلة.. -5

 مباحث، وخاتمة: أربعةتتألف الدراسة من مقدمة، و خطة البحث: ثامناً:

 فيها: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والخطة التي اتبعها فيه. أما المقدمة، فعرض الباحث

 في الشريعة. االحيل وألفاظ ذات الصلة بها.ومفهوم المخارج وضوابطه بحث الأول: ماهيةالم

 .وحكمها في الشريعة الإسلامية اوأسباب الوقوع فيه الإسلامي، وأقسامهافي الفقه  ا: نشأة الحيل وظهورهالمبحث الثاني

 .للحيل في الشريعة الإسلامية ، والمانعينالمجيزين الثالث: أدلةالمبحث 

 نماذج وأمثلة من الحيل.الردود على أدلة المجيزين للحيل وبعض  المبحث الرابع:
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 الخاتمة وفيها: 

 أهم النتائج المستفادة، والتوصيات المقترحة.

 

 المبحث الأول: 

 في الشريعة. االمخارج وضوابطه بها، ومفهومماهية الحيل وألفاظ ذات الصلة 

 في اللغة: حيلةأولاً: تعريف ال

وأصلها من الحول، وهو التحول من حال إلى حال بنوع تدبير ولطف يحيل به تجمع الحيلة على الحيل  :في اللغة الحيلة

وجودة النظر والقدرة على دقة  الحذق في تدبير الأمور، على ، وتطلقالشيء عن ظاهره، أو من الحول بمعنى القوة

وقد تستعمل فيما فيه  يتوصل به إلى حالة ما، في خفية وهي ما (1)يب الفكر حتى يهتدي إلى المقصودوهو تقل التصرف

هذا يدل على أ: الحيلة هي حذق وقدرة  ،[31 :]الرعد ﴾وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ ﴿ولهذا قيل في وصف الله عزّ وجلّ:  (2)حكمة

  .على التدبير والتصرف

 المخارج في اللغة: ثانياً:

، ويراد به جمعه مخارج، وهو موضع الخروج ومخرجا،خروجا  من خرجبفتح الميم وسكون الخاء وفتح الراء  المخرج:

 )3(النفاذ من الشيء والخلوص منه

 الحيلة في الاصطلاح: ثالثاً:

 :أما في الاصطلاح فيستعمل الفقهاء الحيلة بمعنى أخص من معناها في اللغة

به فاعله من حال إلى حال ثم غلب " هي نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي يتحول  : بقوله عرفها ابن القيم-1

عليها بالعرف استعمالها في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى حصول غرضه بحيث لا يتفطن له الا بنوع 

من الذكاء والفطنة فهذا اخص من موضوعها في أصل اللغة وسواء كان المقصود أمرا  جائزا  أو محرما  أو وأخص خص 

 (  4) في التوصل إلى الغرض الممنوع منه شرعا أو عقلا أو عادةمن هذا استعمالها 

                                                           

أحمد  ، لفيوميا، 481 / 44 ، بيروت –الناشر: دار صادر  ، هـ 4141 -الطبعة: الثالثة  ، لسان العرب ، محمد بن مكرم بن على ، ( ابن منظور1)
 .4/411، بيروت –الناشر: المكتبة العلمية  ، الشرح الكبيرالمصباح المنير في غريب  ، بن محمد بن علي

 ، الناشر: دار القلم، هـ 4141 -الطبعة: الأولى ، المحقق: صفوان عدنان الداودي، المفردات في غريب القرآن، الحسين بن محمد ، الأصفهانى ( 2)
 .(101 :ص) الأشباه والنظائر ، لابن نجيم و ، 4/161، دمشق بيروت -الدار الشامية 

 4881 - هـ 4101الطبعة: الرابعة  ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، إسماعيل بن حماد ، : الجوهريينظر (3) 
 .4/908، بيروت –الناشر: دار العلم للملايين  ، م

  .110/  9 الموقعين لامأع ، ابن القيم ، 141/ 9 منظور لابن ، العرب لسان ، 411/ 1 فارس لابن
تحقيق: محمد  ، إعلام الموقعين عن رب العالمين ، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ، أبو عبد الله  ، ابن القيم  ( 4)

  .488 /9، لبنان ييروت –الناشر: دار الكتب العلمية  ، م4884 -هـ 4144 ، الطبعة: الأولى ، عبد السلام إبراهيم
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  (5)" تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر" عرفها الشاطبي :و-2 

 .(6) : "جمع حيلة وهي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي وعرفها ابن حجر العسقلاني-3

 .(7)كون مخلصا  شرعيا  لمن ابتلي بحادثة دينيةما ي: " وعرفها الحموي-4

 .:" قصد التوصل إلى تحويل حكم لآخر بواسطة مشروعة في الأصلوعرفها محمد سعيد رمضان البوطي بأنها-5

خلاصة القول : من خلال  ما سبق في التعريفات السابقة يتبين للباحث أن الحيل بمعناها الاصطلاحي أخص من معناها (8)

ث إن الحيلة في معناها اللغوي تنصب  حول التحول من حال إلى حال بنوع من الحذق والقدرة على التصرف اللغوي حي

التي لا تتحقق إلا بشيء من الفطنة والذكاء، بينما يلاحظ عند الفقهاء  تطلق على ما كان مذموما  شرعا   وعند بعضهم 

 تستعمل بمعنى المخرج كما هو مشهور عند الحنفية.

 -بالحيلة: منها:  الألفاظ ذات الصلة رابعاً:

والخدع بالكسر اسم منه والخديعة مثله والفاعل الخدوع وأصل الخدعة إخفاء الشيء أو الفساد.  خدعته خدعا الخدعة:-1

ويراد بها إظهار ما يبطن خلافه، أراد اجتلاب نفع، أو دفع ضر، ولا يقتضي أن يكون بعد تدبر، ونظر، وفكر، وهذا ما 

  (9)فهو بمعنى الخديعة، وكذلك الخلابة عن الحيلةيفرقه 

 الغرور:-2

 الغرور: إيهام يحمل الإنسان على فعل ما يضره.

 التدبير:-3

 التدبير تقويم الأمر على ما يكون فيه صلاح عاقبته.

 وأصله من الدبر، وأدبار الأمور عواقبها.

 إلى جهة أخرى، واختص فيشترك التدبير والحيلة، من حيث إن في كل إحالة شيء من جهة

أما الحيلة فتعم الصلاح  كتدبير الرجل لاصلاح ماله وإصلاح أمر ولده وأصحابه التدبير بما يكون فيه صلاح العاقبة،

 (10) .والفساد

                                                           

الطبعة:  ، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، الموافقات في أصول الفقه ، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي  ، الشاطبي (5) 
 .1/481، الناشر: دار ابن عفان ، م4881هـ/ 4141الطبعة الأولى 

رقم  ،  4918 ، بيروت -الناشر: دار المعرفة ،  فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ي أبو الفضل العسقلاني الشافع ، أحمد بن علي  ، ابن حجر (6)
عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله ، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي

 .41/916، بن باز
 ، ) لزين العابدين ابن نجيم المصري ( ، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر ، ين أحمد بن محمد مكي الحسينيشهاب الد ، الحموي (7) 

 .4/98، الناشر: دار الكتب العلمية ، م 4881 -هـ 4101 ، الطبعة: الأولى
 (901ص: ) ، 4819كانون أول سنة   ، دمشق رسالةمؤسسة ال، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية  ، محمد سعيد رمضان  ، البوطي  ( 8)
 (.141 - 141 :ص )الفروق في اللغة ، العسكري ، 4/461مادة: " خدع " المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، ينظر:الفيومي (9)
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 الكيد:-4 

وقال الراغب )كيد(: الكيد: ضرب من الاحتيال، وقد يكون  (11)الكيد إيقاع المكروه بالغير على وجه المكر والخديعة.

كَذَلكَِ ﴿مذموما وممدوحا، وإن كان يستعمل في المذموم أكثر، وكذلك الاستدراج والمكر، ويكون بعض ذلك محمودا، قال: 

قال بعضهم: أراد بالكيد العذاب، [ 381]الأعراف:  ﴾وَأمُْليِ لهَمُْ إنَِّ كَيْدِي مَتِين  ﴿ وقوله:[ 67]يوسف:  ﴾كِدْناَ لِيوُسُفَ 

وَأنََّ ﴿ ،[368]آل عمران:  ﴾إنَِّمَا نمُْليِ لَهُمْ لِيزَْدَادُوا إثِْمًا ﴿والإمهال المؤدى إلى العقاب، كقوله: والصحيح أنه هو الإملاء 

َ لَا يهَْدِي كَيدََ الْخَائِنيِنَ  فخص الخائنين تنبيها أنه قد يهدى كيد من لم يقصد بكيده خيانة ككيد يوسف  ،[25]يوسف:  ﴾اللهَّ

 (12) بأخيه.

 المكر:-5

نفعا ضرر الغير من غير أن يعلم به وسواء كان  ولا يكون كر صرف الغير عما يقصده بحيلة، ومنه المحمود والمذمومالم

 (13)وهو أخص من الحيلة  من وجهه

 التورية والتعريض:-6

 التورية والتعريض: أن تطلق لفظا ظاهرا في معنى، وتريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ لكنه خلاف ظاهره.

، قصد مخالفة اللفظ بما لا يتبادر من معناه، وعبر عنه بأن التصريح، التوريةل التورية الستر، والتعريض خلاف وأص

وقال الفيومي:  يريد بكلامه خلاف ظاهره كأن يقول في الحرب "مات إمامكم" ناويا أحدا من المتقدمين، ذكره ابن الكمال

  (14) ى آخر يتناوله ذلك اللفظ لكنه خلاف ظاهره.التورية أن تطلق لفظا ظاهرا في معنى وتريد معن

 الذريعة:-7

  (15)الوسيلة إلى الشيء، وسد الذريعة قطع الأسباب المباحة التي يتوصل بها إلى المحرم الذريعة:

                                                                                                                                                                                           

الناشر:  ، وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم حققه ، الفروق اللغوية ، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران ، (العسكري10)
 (411)ص: .مصر –القاهرة  ، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع

  (488:ص) في تعريفاتجاءت "خفية"  ، (الجرجاني11)
 ، هـ 4141 -بعة: الأولى الط ، المحقق: صفوان عدنان الداودي ، المفردات في غريب القرآن  ، الحسين بن محمد المعروف بالراغب  ، (الأصفهانى 12) 

زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين ، المناويو  ، 118 /4، لبنان دمشق بيروت -الدار الشامية  ، الناشر: دار القلم
 .4/186، التوقيف على مهمات التعاريف، العابدين

 ) 160 :ص (، اللغوية الفروق ، العسكري(13)
زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين  ، المناوي ، 1/489، لسان العرب ، محمد بن مكرم بن على ، نظورابن م ( 14)

مادة: " ورى  المصباح المنير ، 4/441القاهرة-عبد الخالق ثروت 98الناشر: عالم الكتب ، م4880-هـ4140 ، الطبعة: الأولى، العابدين
 .(11:ص)عريفات . الت(111:ص)
الطبعة: الطبعة الأولى  ، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، الموفقات ، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي ، الشاطبي(15)

 ، ومناهج الأحكام تبصرة الحكام في أصول الأقضية ، إبراهيم بن علي بن محمد ، ابن فرحون ، 1/489، الناشر: دار ابن عفان ، م4881هـ/ 4141
 .961/  1، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية ، م4886 -هـ 4106 ، الطبعة: الأولى
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:ضوابط المخارج والحيل الشرعية خامساً:   

حتى لا يقع المسلم في الحيل المحرمة، لابد للحيل الجائزة أو المخارج الشرعية من ضوابط تضبطها حتى تؤدي دورها، و

 :وهذه الضوابط هي

أن تكون الحيلة متوافقة مع مقصد الشارع، وفيها تحقيق مصلحة شهد الشرع باعتبارها، وألا تهدم أصلا  شرعي ا، قال  -1

اخلة في الشاطبي:"فإن فرضنا أن الحيلة لا تهدم أصلا  شرعي ا، ولا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها؛ فغير د

 (16)النهي"

أن يكون النظر في تقرير مصالح الحيل وموافقتها لمقصود الشارع للعلماء الشرعيين؛ "ليكون الناظر متكيف ا بأخلاق -2

، ولا يفتح المجال لغيرهم؛ لأن من كان جاهلا  بالأصول يكون بعيد الطبع (17)الشريعة، فينبو عقله وطبعه عما يخالفها "

 (18)قع في مخالفتها بقصد أو دون قصدعن أخلاق الشريعة، في

ألا تتضمن إسقاط حق، أو تحريم حلال، أو تحليل حرام، قال ابن القيم:"وهكذا الحيلة في جميع هذا الباب، وهي حيلة  -3

وقد ذكر ابن القيم من هذه الحيل الجائزة مئة  (19)جائزة؛ فإنها لا تتضمن إسقاط حق، ولا تحريم حلال، ولا تحليل حرام"

  (20)ة عشر مثالا  وست

 

 المبحث الثاني:

 الإسلامية:وحكمها في الشريعة  اوأسباب الوقوع فيه الإسلامي، وأقسامهافي الفقه  انشأة الحيل وظهوره

 الحيل في الفقه الإسلامي: ةأولاً: نشأ

إلى حكم آخر بتقديم  لم تظهر الحيل بمفهومها الفقهي الآنف الذكر والذي يقضي قلب الأحكام الشرعية وتغييرها في الظاهر

  :ك من قوله علية الصلاة والسلامعمل ظاهر الجواز لا في عصر النبوة ولا في عصر الصحابة من بعده وليس أدل على ذل

دَقَةِ » قُ بيَْنَ مُجْتمَِعٍ خَشْيةََ الصَّ قٍ وَلاَ يفَُرَّ لالة على النهي عن وجه الدلالة من الحديث: في الحديث د،(21) «وَلاَ يجُْمَعُ بيَْنَ مُتفَرَِّ

                                                           

 .411/ 9 الموافقات ، ( الشاطبي 16)
الطبعة:  ، علي محمد معوض ، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود ، نفائس الأصول في شرح المحصول ، شهاب الدين أحمد بن إدريس ، القرافي ( 17)

 .1081 /8، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز ، م4881 -هـ 4146 ، ولىالأ
 .1081/ 8 السابق ( المرجع 18)
 .41/ 1 ، إعلام الموقعين  ابن القيم ( 19)
 .91/ 1-164/ 9 السابق ( المرجع 20)
وهذا إسناد حسن في  ، قه: صحيح لغيرهقال محق ، 9/90، 4180حديث رقم ، باب في زكاة السائمة، كتاب الزكاة،  أخرجه أبو داود في سننه(21)

 المتابعات والشواهد.
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وإنما قصد البخارى فى هذا الباب أن يعرفك أن  قال ابن بطال:" قال المهلب ،)22(اتخاذ الحيلة التي تنقص الزكاة أو تسقطها 

لما منع من جمع الغنم أو تفريقها خشية ((كل حيلة يتحيل بها أحد فى إسقاط الزكاة، فإن إثم ذلك عليه؛ لأن النبى 

فإن مفهومه إن لم يكن صادق ا لا يفلح، ومن احتال في  )23(«أفَْلحََ إنِْ صَدَقَ »: ا المعنى، وفهم من قولهنه هذالصدقة؛ فهم م

ا لأن عدم إفلاح ذلك الأعرابي إنما هو بإسقاط شيء من المذكورات أنه من رام أن ينقص شيئ ا  إسقاط الزكاة لم يكن مفلح 

قال ابن القيم: " وهذا نص في تحريم الحيلة المفضية إلى إنقاص الزكاة أو و.)24(من فرائض الله بحيلة يحتالها أنه لا يفلح"

فإذا باع بعض النصاب قبل الحول تحيلا على إسقاط الزكاة أو التنقيص منها بسبب  ،التنقيص منها بسبب الجمع أو التفريق

اطع في منع الاحتيال لإسقاط الزكاة وهذا نص ق الجمع أو التفريق فقد فرق بين ا لمجتمع فلا تسقط الزكاة بالفرار منها)

  بالكلية أو تنقيصها

لَا أوُتىَ بِمُحَلِّلٍ وَلَا  » : قال عنهأما الصحابة فقد أجمعوا على ترك الحيل وبطلانها ومن ذلك ما روي أن عمر رضي الله 

مرأة لا تحل بنكاح التحليل كما نهى غير كما أفتى عثمان وعلي وبن عباس وبن عمر أن ال(،25) «مُحَلَّلٍ لهَُ إلِاَّ رَجَمْتهُمَُا 

واحد من أعيان الصحابة كأبي وبن مسعود وعبد الله بن سلام وبن عمر وبن عباس نهوا المقرض عن قبول هدية 

 . كما جاء عن عائشة وابن عباس وانس رضي الله عنهم تحريم مسألة العينة والتغليظ فيها،المقترض وجعلوا قبولها ربا

 ادة توجب اشتهارها وظهورها بينهم.ددة لأشخاص متعددين في أوقات متعددة والعوهذه وقائع متع

 ظهور الحيل في الفقه الإسلامي. ثانياً:

الأدلة على لزوم  " :حدد ابن تيمية أول ظهور للحيل كان في أواخر عصر التابعين وأوائل عصر من بعدهم وفي ذلك يقول

أحدث بعدهم مما يخالف طريقهم من الكتاب والسنة والآثار كثيرة جدا وإذا كان طريقة الصحابة والتابعين لهم ومجانبة ما 

كذلك فهذه الحيل من الأمور المحدثة ومن البدع الطارئة أما الإفتاء بها وتعليمها للناس وإنفاذها في الحكم واعتقاد جوازها 

بسنين كثيرة وليس فيها و الحمد حيلة واحدة فأول ما حدث في الإسلام في أواخر عصر صغار التابعين بعد المائة الأولى 

بل المستفيض عن الصحابة أنهم كانوا إذا سئلوا عن فعل شيء من ذلك أعظموه وزجروا ((تؤثر عن أصحاب رسول الله 

وفي هذا الكتاب عن الصحابة في مسألتين العينة والتحليل وغيرهما ما بين قولهم في هذا الجنس، وأما فعلها من بعض  عنه

 جهال، فقد كان يصدر القليل منه في العصر الأول، ال

                                                           

الناشر: دار إحياء التراث  ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى ، : العينىرينظ (22)
 .440/ 11 بيروت -العربي 
 ، الإسلام أركان أحد هي التي الصلوات بيان باب ، الإيمان كتاب ، ومسلم ، 16 برقم ، الإسلام من الزكاة باب ، الإيمان كتاب ، أخرجه البخاري (23)

 .44 برقم
 -هـ 4119 ، الطبعة: الثانية ،  تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم ، شرح صحيح البخارى لابن بطال ، علي بن خلف بن عبد الملك ، بطال ناب (24)

 .8/941، الرياض ، السعودية -ة الرشد دار النشر: مكتب ،  م1009
 .1/910، 41484حديث رقم ، باب ما جاء في نكاح المحلل ، كتاب النكاحفي   ، السنن الكبرى( أخرجه البيهقي في 25)
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لكنه ينكره الفقهاء من الصحابة والتابعين على من يفعله كما كانوا ينكرون عليهم الكذب والربا وسائر المحرمات ويرونها  

: هذا الحديث -رحمه الله  -دقيق العيد قال ابن (27) ،(26)«مَنْ أحَْدَثَ فيِ دِيننِاَ مَا ليَْسَ مِنْهُ فهَوَُ رَد  »: -(( -داخلة في قوله 

؛ فإنه صريح في رد كل بدعة وكل ((قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي 

واستدل به بعض الأصوليين على أن النهي يقتضي  ويستدل به على إبطال جميع العقود الممنوعة وعدم ثمراتهامخترع،

 (28)الفساد

الحنفية في معظم كتبهم الفقهية كتابا  أطلقوا عليه اسم ]كتاب الحيل[ وهو ما نجده على سبيل المثال في الفتاوى وقد ساق 

  . الهندية والمبسوط للسرخسي وغيرها من كتب المذهب

في وقد ألف بعض الشافعية في الحيل وممن ألف فيها أبو حاتم محمد بن الحسين القزويني ووضع كتابا  أسماه ]الحيل 

ومما ينبغي التنبه له أن الإمام كان يطوع الواقع ليتوافق مع الشريعة ولم يكن يطوع الشريعة لتتوافق مع الواقع.   (29 ).الفقه

 .وربما لو علم بما أحدث بعده من توسع في الحيل ما أفتى بها أصلا   ،كما أنه لم يكن يستخدمها إلا في حالات محدودة جدا

مجموع هذا الحيل التي أفتى بها أبو حنيفة ليست من نوع التحايل على إبطال الحق أو أكل  فترى من يقول أحمد أمين:

 .(30)الأموال بالباطل وإنما هي استخراج فقهي للخروج من مآزق مع دعم التعدي على أحد في ماله ونفسه

كتبهم من عدم إنكار بعض الحيل أما المالكية والحنابلة فلم يؤثر عنهم كتابا  مستقلا  في الحيل إلا ما نجده في بعض 

المحمودة كما هو واضح في كتاب إعلام الموقعين وهو كتاب حنبلي وكما هو واضح في كتاب الموافقات للشاطبي وهو 

 .مالكي

 :أقسام الحيل ثالثاً:

: ملغاة فالحيل ثلاثة أقسام تنقسم الحيل ثلاثة أقسام: حيل محرمة، وحيل جائزة، وحيل مختلف فيها، قال الحجوي: "

بالاتفاق: كحيلة المنافق في إظهار الإسلام وإخفاء الكفر، وغير ملغاة اتفاق ا: كمن نطق بكلمة الكفر وقلبه مطئمن بالإيمان 

 لحقن دمه، والثالث ما لم يتبينّ فيه بدليل قطعيٍّ إلحاقه بالأول ولا بالثاني، وفيه اضطربت أنظار النظار،

                                                           

 ،  علمفأخطأ خلاف الرسول من غير ، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة  ، أخرجه البخاري في صحيحه ( 26)
] ش )فأخطأ خلاف. .( أي حكم بحكم مخالف للسنة وهو يجهل ذلك ثم تبين له أن السنة بخلاف  .8/401، 1918حديث رقم ، فحكمه مردود

 حكمه وجب عليه الرجوع إليها ونقض ما حكم به[
 -هـ 4108 ، الطبعة: الأولى، وى الكبرى لابن تيميةالفتا، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد، ابن تيمية(27)

 .6/18، الناشر: دار الكتب العلمية، م4881
 الناشر: المكتبة الفيصلية مكة المكرمة.، ( 11 )ص:، الأربعين حديثاً النووية للإمام بن شرف الدين النووي شرح ، ابن دقيق العيد ( 28)

 م4884 - هـ4144 - الفكر دار: النشر دار ، النعمان حنيفة أبي الأعظم الإمام مذهب في الهندية وىالفتا ،  الهند علماء من وجماعة ،  (نظام 29)
(6/980 ) . 

 .481-1 ، مصر ، الناشر:الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 4888الطبعة: ، ضحى الإسلام ، أحمد أمين(30 )
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ن القيم الحيل إلى خمس أقسام تبعا للأحكام الخمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه وقد قسم اب ،)31(وهو محل التنازع  

وإذا قسمت باعتبارها لغة انقسمت إلى الأحكام الخمسة؛ فإن مباشرة الأسباب الواجبة حيلة على فقال رحمه الله:"  .والحرام

مقصود منه، والعقود الشرعية واجبها ومستحبها حصول مسبباتها؛ فالأكل والشرب واللبس والسفر الواجب حيلة على ال

ومباحها كلها حيلة على حصول المعقود عليه، والأسباب المحرمة كلها حيلة على حصول مقاصدها منها، وليس كلامنا في 

رك الحيلة بهذا الاعتبار العام الذي هو مورد التقسيم إلى مباح ومحظور؛ فالحيلة جنس تحته التوصل إلى فعل الواجب، وت

المحرم، وتخليص الحق، ونصر المظلوم، وقهر الظالم، وعقوبة المعتدي، وتحته التوصل إلى استحلال المحرم، وإبطال 

 .إذن فحكم الحيلة يأخذ حكم مقصدها ووسيلتها، وان كان الأعم الأغلب استخدام في الشر(32)" الحقوق، وإسقاط الواجبات

 وعة وحيل محرمة.تنقسم الحيل باعتبار مشروعيتها إلى حيل مشر

 الحيل المشروعة:-1

التي لا تهدم  وهي الحيل التي تتخذ للتخلص من المآثم للتوصل إلى الحلال، أو إلى الحقوق، أو إلى دفع باطل، وهي الحيل

 أصلا مشروعا ولا تناقض مصلحة شرعية.

 وهي ثلاثة أنواع:

أن يكون له على رجل حق فيجحده ولا بينة له، فيقيم ، مثل أن تكون الحيلة محرمة ويقصد بها الوصول إلى المشروع -أ 

 صاحب الحق شاهدي زور يشهدان به ولا يعلمان ثبوت هذا الحق.

 ومتخذ هذا القسم من الحيل يأثم على الوسيلة دون القصد.

 ويجيز هذا من يجيز مسألة الظفر بالحق، فيجوز في بعض الصور دون بعض.

 ى مشروع.أن تكون الحيلة مشروعة وتفضي إل -ب 

ومثالها الأسباب التي نصبها الشارع مفضية إلى مسبباتها، كالبيع، والإجارة وأنواع العقود الأخرى، ويدخل فيه التحيل 

 على جلب المنافع ودفع المضار.

، ومثاله المعاريض الجائزة في أن تكون الحيلة لم توضع وسيلة إلى المشروع فيتخذها المتحيل وسيلة إلى ذلك -ج 

  (33)م.الكلا

 ومن الحيل المشروعة ما لا خلاف في جوازه ومنها ما هو محل تردد وإشكال وموضع خلاف.

 

 

 

                                                           

الناشر: دار  ، م4881 -هـ4146 -الطبعة: الأولى  ، مي في تاريخ الفقه الإسلاميالفكر السا ، محمد بن الحسن بن العربّي بن محمد ، يالحجو  (31) 
 .196 /4، لبنان-بيروت-الكتب العلمية 

 .488 -9 إعلام الموقعين عن رب العالمين ، ابن القيم  (32 )
 .991/  9 إعلام الموقعين عن رب العالمين ، ابن القيم (33 )
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 الحيل المحرمة: 

وهي الحيل التي تتخذ للتوصل بها إلى محرم، أو إلى إبطال الحقوق، أو لتمويه الباطل أو إدخال الشبه فيه. وهي الحيل التي 

والحيل المحرمة منها ما لا خلاف في تحريمه ومنها ما هو محل تردد تهدم أصلا شرعيا أو تناقض مصلحة شرعية. 

 وخلاف.

 والحيل المحرمة ثلاثة أنواع وهي:

 أن تكون الحيلة محرمة ويقصد بها محرم: -أ 

ومثاله من طلق زوجته ثلاثا وأراد التخلص من عار التحليل، فإنه يحال لذلك بالقدح في صحة النكاح بفسق الولي، أو 

 لا يصح الطلاق في النكاح الفاسد.الشهود ف

 أن تكون الحيلة مباحة في نفسها ويقصد بها محرم. -ب 

 كما يسافر لقطع الطريق، أو قتل النفس المعصومة.

 أن تكون الحيلة لم توضع وسيلة إلى المحرم بل إلى المشروع، فيتخذها المحتال وسيلة إلى المحرم. -ج 

  (34)لك بأن يقر له، فيتخذ الإقرار وسيلة للوصية للوارثكمن يريد أن يوصي لوارثه، فيحتال لذ

 أدلة مشروعية الحيل المباحة:

 تقدم التعريف بالحيل المشروعة وهذا بيان لأدلة مشروعيتها:

جَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يسَْتطَِيعُونَ حِيلَ ﴿قوله سبحانه وتعالى:  -أ  ]النساء:  ﴾ةً وَلَا يهَْتدَُونَ سَبِيلًا إلِاَّ الْمُسْتضَْعَفيِنَ مِنَ الرِّ

 أراد بالحيلة التحيل على التخلص من الكفار، وهذه حيلة محمودة يثاب عليها من عملها. ،[88

مباشرة الأسباب المشروعة حيلة على حصول مسبباتها، كالأكل، والشرب، واللبس والسفر الواجب، وكذلك العقود  -ب 

 احها كلها حيلة علىالشرعية واجبها ومستحبها ومب

 حصول المعقود عليه، فإذا كانت الحيلة سببا مشروعا وما تفضي إليه مشروع فلا معنى لمنعها.

إن العاجز الذي لا حيلة عنده لجهله بطرق تحصيل مصالحه مذموم، لأنه لا خبرة له بطرق الخير والشر خفيها  -ج 

ها الله ورسوله بأنواع الحيل، ويعرف طرق الشر الظاهرة وظاهرها، فيحسن التوصل إلى مقاصده المحمودة التي يحب

أعلم الناس بالشر  -رضي الله عنه  -والخفية التي يتوصل بها إلى خداعه والمكر به فيحترز منها. وقد كان حذيفة بن اليمان 

ِ »والفتن،  فالحديث مفهومه يدل  (35) «عَنِ الشَّرِّ مَخَافةََ أنَْ يدُْرِكَنِي عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أسَْألَهُُ ((كَانَ النَّاسُ يسَْألَوُنَ رَسُولَ اللهَّ

 على أن المراد عن هذا الشر هو مما يكون في الدنيا من الفتن ومن عقوبات ذلك في الآخرة. 

                                                           

 .991/  9 رب العالمينإعلام الموقعين عن  ، القيم(إبن  34)
الزائغون في التاريخ الإسلامي   .1/488 ، 9606حديث رقم ، باب علامات النبوة في الإسلام ، كتاب المناقبفي  ، أخرجه البخاري في صحيحه ( 35)

قال: كَانَ النَّاسُ يَسْألَُونَ رَسُولَ الِله وقد وصفهما الحديث الذي رواه البخاري بسنده إلى حذيفة بن اليماني )رضي الله عنهما(  ، كله صنفان ليس لهما ثالث
- -  ِيْر يْرِ  ، فَـقُلْتُ: ياَ رَسُولَ الِله! إِنَّا كُنَّا في جَاهِلِيَّةٍ وَشَر   ، وكَُنْتُ أَسْألَهُُ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَةَ أنَْ يدُْركَِنِي  ، عَنْ الخَْ يْرِ مِنْ فَـهَلْ بَـعْدَ هَذَ  ، فَجَاءَناَ الُله بِِذََا الخَْ ا الخَْ

؟ قاَلَ: ))نَـعَمْ((. قُـلْتُ: وَهَلْ بَـعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قاَلَ: ))نَـعَمْ  تَـعْرِفُ مِنـْهُمْ  ، وَفِيهِ دَخَنٌ((. قُـلْت:ُ  وَمَا دَخَنُهُ؟ قاَلَ: ))قَـوْمٌ يَـهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي ، شَر 

http://www.ajrsp.com/


م 0202-8-5| تأريخ الإصدار:  اث والنشر العلمي | الإصدار الثامن والعشرونالمجلة الأكاديمية للأبح  

  

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                                 399  

ISSN: 2706-6495 

إن المعنى الذي من أجله حرمت الحيل هو أنها تهدم الأصول الشرعية، وتناقض المصالح الشرعية، فإذا انتفى هذا  -د  

 المعنى وكانت الحيل مما لا يناقض الأصول الشرعية فلا معنى لمنعها بل كانت من المشروع.

أجازت الشريعة للمكره على الكفر أن يتلفظ بكلمة الكفر إحرازا لدمه، وفي هذا تحيل على إحراز الدم، والتحيل هنا  -هـ 

ُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهمُْ وَأمَْوَالهَمُْ إلِاَّ فإَذَِ »((كالتحيل بكلمة الإسلام إحرازا للدم، كذلك كما في قوله:  ا قاَلوُا: لاَ إلِهََ إلِاَّ اللهَّ

فكل من الحالتين نطق بكلمة من غير اعتقاد معناها توصلا إلى غرض دنيوي، وهو إحراز (36) «بحَِقِّهاَ وَحِسَابهُمُْ عَلىَ اللهَِّ 

 الدم، فأجريت عليهما أحكام الإسلام في الظاهر.

إن الخروج من الحرام إلى الحلال والتخلص من المآثم أمر واجب شرعا، والتحيل له باتخاذ الوسائل والأسباب المؤدية  و

 إليه أمر مطلوب شرعا كذلك، ولا تخرج الحيل المباحة عن هذا.

لة للخروج من الحنث، وقد عمل به [ وهي حي44]ص:  ﴾وَخُذْ بيِدَِكَ ضِغْثاً فاَضْرِبْ بهِِ وَلَا تحَْنثَْ  ﴿من ذلك قوله تعالى: 

في حق الضعيف الذي زنى، وهو من حديث أبي أمامة بن سهل في السنن، حيث إنه أخبره بعض أصحاب ((النبي 

يةٌَ لبِعَْضِهِمْ، فهَشََّ من الأنصار أنََّهُ اشْتكََى رَجُلٌ مِنْهمُْ حَتَّى أضُْنِيَ، فعََادَ جِلْدَة  عَلىَ عَظْمٍ، فدََخَلتَْ عَليَْهِ جَارِ ((رسول الله 

ا دَخَلَ عَليَْهِ رِجَالُ قوَْمِهِ يعَُودُونهَُ أخَْبرََهمُْ بذَِلِكَ، وَقاَلَ: اسْتفَْتوُا ِ  لهَاَ، فوََقعََ عَليَْهاَ، فلَمََّ ، فإَنِِّي قدَْ وَقعَْتُ عَلىَ ((ليِ رَسُولَ اللهَّ

، فذََكَرُوا ذَلِكَ لِرَ  ِ جَارِيةٍَ دَخَلتَْ عَليََّ رِّ مِثْلَ الَّذِي هوَُ بِهِ، لوَْ حَمَلْناَهُ ((سُولِ اللهَّ ، وَقاَلوُا: مَا رَأيَْناَ بِأحََدٍ مِنَ النَّاسِ مِنَ الضُّ

ِ »إلِيَْكَ لتَفَسََّخَتْ عِظَامُهُ، مَا هوَُ إلِاَّ جِلْدٌ عَلىَ عَظْمٍ،  شِمْرَاخٍ، فيَضَْرِبوُهُ بِهاَ ضَرْبةَ  ، أنَْ يأَخُْذُوا لهَُ مِائةََ ((فأَمََرَ رَسُولُ اللهَّ

                                                                                                                                                                                           

؟ قاَلَ: ))نَـعَمْ دُعَاةٌ إِلَى أبَْـوَابِ جَهَنَّمَ وَتُـنْكِرُ((. قُـلْتُ: فَـهَلْ بَـعْدَ ذَ  يْرِ مِنْ شَر  مَنْ أَجَابَـهُمْ إلِيَـْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا((. قُـلْتُ: ياَ رَسُولَ الِله! صِفْهُمْ لنََا؟ فَـقَالَ:  ، لِكَ الخَْ
مْ جَماَعَةٌ وَلَا أْمُرُني إِنْ أدَْركََنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: ))تَـلْزَمُ جَماَعَةَ الْمُسْلِمِيَن وَإِمَامَهُمْ(( قُـلْتُ: فإَِنْ لمَْ يَكُنْ لهَُ وَيَـتَكَلَّمُونَ بأِلَْسِنَتِنَا((. قُـلْتُ: فَمَا تَ  ، ))هُمْ مِنْ جِلْدَتنَِا

الْمَوْتُ وَأنَْتَ عَلَى ذَلِكَ((. انتهى الحديث. فتأمل قوله: ))يَـهْدُونَ بِغَيْرِ  وَلَوْ أنَْ تَـعَضَّ بأَِصْلِ شَجَرَةٍ حَتََّّ يدُْركَِكَ  ، إِمَامٌ؟ قاَلَ: ))فاَعْتَزلِْ تلِْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا
وفيها  ، فهؤلاء هم الذين يريدون الإصلاح للمسلمين لا من طريق الإسلام بل من طرق أخرى فيها معروفها ومنكرها ، تَـعْرِفُ مِنـْهُمْ وَتُـنْكِرُ(( ، هَدْيِي

لى وحماقتها. ولعل من هذا قولهم: المدنية الأوروبية بحسناتها وسيئاتها ... وتأمل قوله: ))إِلَى أبَْـوَابِ جَهَنَّمَ(( فليست الدعوة إ وفيها عقلها ، علمها وجهلها
فإن معناه  ، جَرَةٍ((: ))وَلَوْ أنَْ تَـعَضَّ بأَِصْلِ شَ - -بل إلى أبواب مختلفة لعل آخر ما فتحوا منها باب الأدب المكشوف ... ثم تأمل قوله  ، باب واحد

 ، أي بالاستمساك ولو بأصل واحد من قديم الفضيلة والإيمان ، استمساك بما بقي على الطبيعة السليمة مما لا يستطيع أولئك أن يغيروه ولا أن يجددوه
وهي وحدها فن كأجمل ما  ، التمسك بفضيلتهومبلغ ما يعانيه في  ، وعبارة العض بأصل شجرة تمثل أبدع وأبلغ وصف لمن يلزم أصول الفضائل في هذا الزمن

تاب المناقب يبدعه مصور عبقري. )الرافعي(. وأقول: الحديث أخرجه الإمام البخاري )قدس الله رُوحه ونور ضريحه( في موضعين من "صحيحه": الأول في ]ك
باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة[  -اه في ]كتاب الفتن ثم رو  ( قال: حدثنا يحيى بن موسى.9606باب علامات النبوة في الإسلام[ حديث رَقْم ) -

( قال: 4811( قال: حدثنا محمد بن المثنى. وأخرجه أيضًا الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله في "صحيحه" في ]كتاب الإمارة[ حديث رقم )1081برقم )
قال: حدثنا محمد بن  ، ( ط/ مكتبة الإيمان[801( رقم )111ص4ليماني ])جحدثنا محمد بن المثنى. وأبو نعيم في "حلية الأولياء" في ترجمة حذيفة بن ا

حدثنا عبد الرحمن بن يزيد  ، وابن المثنى( عن الوليد بن مسلم ، كلاهما )يحيى بن موسى ، حدثنا محمد بن المثنى ، بن سفيان حدثنا الحسن ، أحمد بن حمدان
أنه سمع أبا إدريسَ الخوَْلانيَّ يقول: سمعت حذيفةَ بنَ اليماني )رضي الله عنهما( يقول: .. فذكره. وراجع إن  ، حدثني بُسْر بن عبيد الله الحضرمي   ، بن جابر

 (.1198شئت "السلسة الصحيحة" للشيخ ناصر الدين الألباني )رحمه الله( حديث رقم )
 4/11 14حديث رقم  ، ا: لا إله إلا الله محمد رسول اللهباب الأمر بقتال الناس حتَّ يقولو  ، كتاب الإيمانفي   ، أخرجه مسلم في صحيحه ( 36)
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ناول وفيه من الفقه أن المريض إذا كان ميؤوسا  منه ومن معاودة الصحة والقوة إياه وقد وجب عليه الحد فإنه يت(37) «وَاحِدَة   

بما يجمع  بالضرب الخفيف الذي لا يهده، وممن قال من العلماء بظاهر هذا الحديث الشافعي، وقال إذا ضربه ضربة واحدة

 (38)له من الشماريخ فعلم أن قد وصلت كلها إليه ووقعت به أجزأه ذلك.

أكَُلُّ تمَْرِ : »((استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله ((ومن ذلك حديث أبي سعيد أن الرسول 

ِ إنَِّا لنََ  ِ ياَ رَسُولَ اللهَّ ِ خَيْبرََ هكََذَا؟، قاَلَ: لاَ وَاللهَّ اعَيْنِ بِالثَّلاثََةِ، فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ اعَيْنِ، وَالصَّ اعَ مِنْ هذََا بِالصَّ لاَ : »((أخُْذُ الصَّ

رَاهِمِ جَنِيب ا رَاهِمِ، ثمَُّ ابْتَعْ بِالدَّ قد أمره أن ((: أن رسول الله   في هذا الحديث الشريف وجه الدلالة(39)« تفَْعَلْ، بِعْ الجَمْعَ بِالدَّ

بيبع  ،بطريق مشروع في الأصل وهو أن يتوسط عقد آخر ،وهو أخذ الجيد من التمر بالرديء منه ،وصل إلى مرادهيت

فإن ،- ((-لنهى عنه رسول الله  ،ولو كان الابتياع من المشتري حراما  ،ثم اشتراء بالدراهم التمر الجيد،الرديء بالدراهم

وحصول المقصود بعد عقدين. وفي أمره  ،ذا حيله للتخلص من الرباوفي ه ،السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان

)) بأن يشتري بالدراهم تمرا، ونهيه أن يشتريه بمثله خروج مما لا يحل لما فيه من الربا إلى ما يحل وهو البيع، وهو

ي أن مسألة العينة ف ،قال النووي في شرح هذا الحديث : "واحتج بهذا الحديث أصحابنا وموافقوهم(،40)خروج من الإثم 

وهي الحيلة التي يعملها بعض الناس توصلا  إلى مقصود الربا، بأن يريد أن يعطيه مائة درهم بمائتين فيبيعه  ،ليست بحرام

  ،ثوبا  بمائتين

ق بيِعُوا هذََا وَاشْترََوْا بثِمََنِهِ مِ  : قال له((أن النبي  الحديث:ثم يشتريه منه بمائة، وموضع الدلالة من هذا  نْ هذََا، وَلمَْ يفُرََّ

  )41(وهذا كله ليس بحرام عند الشافعي وآخرين" ،بيَْن أنَْ يشَْتَرِي مِنْ الْمُشْترَِي أوَْ مِنْ غَيْره، فدل على أنه لا فرق

 :أسباب الوقوع في الحيل رابعاً:

 (42)ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية سببين للوقوع بالحيل

عليها بتضييق أمورهم فلا يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا بالحيل، كما جرى لأصحاب إما ذنوب وقعوا فيها فجوزوا -1

ِ كَثيِرً ﴿كما قال تعالى:  السبت من اليهود هِمْ عَنْ سَبيِلِ اللهَّ مْناَ عَليَْهِمْ طَيِّباَتٍ أحُِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّ  ﴾افبَِظلُْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّ

 ذنب ذنب عملي.وهذا ال[ 371]النساء: 

 .وإما مبالغة في التشدد، حيث ضيقوا على أنفسهم أمورا وسعها الشرع فأخطرهم هذا الاستحلال بالحيل-2

                                                           

 .]حكم الألباني[ : صحيح .1/464، 1111حديث رقم ، باب في إقامة الحد على المريض ، كتاب الحدود(أخرجه البخاري في صحيحه   37)
 -هـ  4914الطبعة: الأولى  ، 996 /9، داودوهو شرح سنن أبي  ، معالم السنن ، حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي ، الخطابي ( 38)

 .حلب –الناشر: المطبعة العلمية  ، م 4891
)رجلا( قيل هو سواد بن غزية وقيل  .9/11 ، 1104حديث رقم ، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، كتاب البيوع،  ( أخرجه البخاري في صحيحه 39)

 من أنواع التمر. )الجمع( الرديء أو الخليط من التمر[مالك بن صعصعة رضي الله عنهما. )جنيب( نوع جيد 
 .916/  41وفتح الباري  ، 1كتاب الحيل ص   ، 111 - 110/  9 ، عن رب العالمين إعلام الموقعين ، ( ابن القيم 40)

الناشر: دار إحياء التراث  ، 4981 ، الطبعة: الثانية ، 44/14، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، محيي الدين يحيى بن شرف ، النووي 41
 .لبنان بيروت –العربي 

 .18/111 ، مجموع الفتاوىأحمد بن عبد الحليم  ، ابن تيمية (42 )
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 وهناك أسباب أخرى 

 .ويتظاهر به أمام المؤمنين يديه؟عدم الأيمان بالله واليوم الآخر ممن 

 .إتباع الهوى والبحث عن مصلحته بأي طريق كان

 .دم السؤال عما يحل ويحرمالجهل بأحكام الشرع وع

 (43) الخلط بين الحيل المباحة والحيل المحرمة والاستدلال بهذه على هذه.

 في الشريعة الإسلامية: حكم الحيل خامساً:

 :على قولين الحيلاختلف الفقهاء في حكم 

 (44)الحيل وهو قول المالكية، والحنابلة جواز وعدم تحريم القول الأول:

 (45)وهو قول الحنفية، والشافعية، والظاهرية الحيلجواز  القول الثاني:

 (46)وسبب الاختلاف بينهم "اختلافهم هل المعتبر في صيغ العقود ألفاظها أو معانيها؟"

 .المجيزين للحيل أصحاب القول الأول أدلة

مبينا   ،مدوهالة التي اعت. وفيما يلي سأورد أهم هذه الأدبأدلة من الكتاب والسنة والقياس والمعقول استدل أصحاب هذا القول

حسب فهمهم لها. ،وجه الدلالة منها  

اب  ﴿قوله تعالى لنبيه أيوب عليه السلام : -1  ﴾وَخُذْ بيِدَِكَ ضِغْثاً فاَضْرِب بِّهِ وَلَا تحَْنثَْ إنَِّا وَجَدْناَهُ صَابِراً نعِْمَ الْعَبْدُ إنَِّهُ أوََّ

ثم عز عليه فعل هذا بمن  ،إنما تكون متفرقة ،لمتعارف الظاهروهي ا ،حيث حلف ليضربن امرأته ضربه ،[44]ص: 

بأن يضربها ضربه  ،فأرشده الله تعالى إلى طريقة يتحلل بها من يمينه ،وأخلصت له في خدمتها ،أحسنت إليه في عشرتها

من الفقهاء بهذه واستدل كثير  ،فيقاس عليه غيره ،وهذه حيلة في خروجه من اليمن والبر به بضغث فيه مائه عود ،واحدة

لأنا إن جرينا على  ،ولا يخدش هذا الدليل أنه متعلق بشرع غيرنا (47)الآية الكريمة على مسائل في الإيمان وغيرها.

وان جرينا على انه ليس بشرع لنا فإنما ذلك عند عدم وجود  ،فذاك ،ما لم يرد ما يخالفه ،بأن شرع من قبلنا شرع لنا،القول

                                                           

 .(480ص: ) الحيل وأحكامها، الدكتور سعد غزير ، السلمي(43 )

المسالك المعروف بحاشية الصاوي على بلغة السالك لأقرب  ، أحمد بن محمد الخلوتي ، الصاوي ، 408/ 9 ، الموافقات ، لشاطبياظر: ين ( 44)
/ 8 ، الإنصاف ، لمرداويا ، 19/ 1 ، المغني ، قدامة لابن ، 619/ 9 ، الناشر: دار المعارف ، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ ، الشرح الصغير 

414. 
 ، لزركشيا ، 441/ 1 ، الطالبين روضة ، لنوويا ، 981/ 44 ، الهداية شرح البناية ، لعينيا ، 140/ 90  ، المبسوط ، السرخسي: ( ينظر 45)

 (11:ص) فتاوى ، الصلاح ابن ، 89/ 1 ، القواعد في المنثور
 .916/ 41 ، الباري فتح، ابن حجر ، 111/ 1 ، المحلى ، ابن حزم:( ينظر 46)
 ، هـ 4148 -الطبعة: الأولى  ، مد حسين شمس الدينالمحقق: مح ،  تفسير القرآن العظيم ، إسماعيل بن عمر الدمشقي  ، أبو الفداء  ، ابن كثير  (47 )

 (946 )ص:،  ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ، البوطي  ، 1/66، لبنان بيروت –منشورات محمد علي بيضون  ، الناشر: دار الكتب العلمية
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قال أبو حيان في  (48)عنا وما ثبت في شرع أيوب عليه السلام جاءت السنة بمثله في شرعنا أيضا  ما يؤيده ويدعمه في شر 

فخَُذُوا لهَُ عِثْكَالا  فيِهِ »فقال :  ،د خبث بأمةبمخدج ق ((أتُي رسول الله  ،تفسيره : " وقد وقع مثل هذه الرخصة في الإسلام

 .(50) قال بذلك بعض أهل العلم في الأيمان( 49)« مِائةَُ شِمْرَاخٍ فاَضْرِبوُهُ ضَرْبةَ  وَاحِدَة  

قصة نبي الله يوسف عليه السلام عندما أوحى إليه الله إن يجعل الصواع في رحل أخيه ليتوصل بذلك إلى أخذه من -2

ا جَهَّزَهمُْ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ ﴿ تعالى:مدحه الله بذلك واخبر انه برضاه وإذنه ومشيئته .قال  وقد ،وإمساكه عنده ،أخوته فلَمََّ

ن  أيََّتهَُا الْعِيرُ إنَِّكُمْ لسَارِقوُنَ  قايةََ فيِ رَحْلِ أخَِيهِ ثمَُّ أذََّنَ مُؤَذِّ قالوُا نفَْقِدُ صُواعَ  *فْقِدُونَ قالوُا وَأقَْبلَوُا عَليَْهِمْ مَاذَا تَ  *السِّ

...الآيات  .[67-61]يوسف:  ﴾الْمَلكِِ وَلِمَنْ جاءَ بهِِ حِمْلُ بعَِيرٍ وَأنَاَ بهِِ زَعِيم 

حتى يصل بها إلى مقصوده الحسن  ،أن هذه حيلة ظاهرة من كيده تعالى لنبيه يوسف من هذا الحديث الشريف: وجه الدلالة

كقوله  ،التي يتوصل بها إلى مصالح ومنافع دينيه ،:... وحكم هذا الكيد حكم الحيل الشرعية . قال الزمخشري في الكشاف

ليتخلص من جلدها ولا يحنث، وكقول إبراهيم عليه السلام: هي أختى، لتسلم  ﴾وَخُذْ بيِدَِكَ ضِغْثاً  ﴿:تعالى لأيوب عليه السلام

 من يد الكافر.

لتخلص من الوقوع في المفاسد، وقد علم الله تعالى في هذه الحيلة التي لقنها وما الشرائع كلها إلا مصالح وطرق إلى ا 

 .(51يوسف مصالح عظيمة فجعلها سلما  وذريعة إليها، فكانت حسنة جميلة وانزاحت عنها وجوه القبح لما ذكرنا. )

َ يجَْعَلْ لهَُ مَخْرَجًا﴿ قوله تعالى: و-3  ،المتقينأن الله تعالى أخبر أنه يفرج كرب  لدلالة:اوجه  ،[5]الطلاق:  ﴾وَمَنْ يتََّقِ اللهَّ

وفي الحيل مخارج من المضايق ومنه مشروعية الاستثناء فإن فيه تخليصا من الحنث وكذلك  ،عليهمويخرجهم مما ضاق 

 (52) .الشروط كلها فإن فيها سلامة من الوقوع في الحرج

وجه الدلالة : أن الله تعالى أخبر أنه مكر بمن  [23]النمل:  ﴾رًا وَهمُْ لَا يشَْعرُُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا، وَمَكَرْناَ مَكْ ﴿قوله تعالى : و-4

فتكون  ،ومن يعسر تخليص الحق منه ،يمكر بها على الظالم والفاجر ،مكر بأنبيائه ورسله وكثير من الحيل هذا شأنها

تعالى قادر على أخذ أعداء رسله بغير المكر والله  ،ونصر الحق وإبطال الباطل ،وسيله إلى نصر المظلوم وقهر الظالم

ليس قبيحا  ومقبول  ،وليعلم عباده إن المكر الذي يتوصل به إلى إظهار الحق وبيانه ،إلا أنه جازاهم بجنس عملهم ،الحسن

                                                           

 ..  305-304 ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ، البوطي  ( 48)
 ، حديث صحيح . قال محققه:601 /9، 1119حديث رقم ، باب الكبير والمريض يجب عليه الحد ، أبواب الحدود ، ود في سننه( أخرجه أبو دا 49)

 .وهذا إسناد رجاله ثقات
صدقي المحقق:  ، البحر المحيط في التفسيرتفسير الشهير ) ، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي  ، حيان  وأب (50 ) 

 ..  317- 316 ،  ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ، البوطي  ، 8/469.بيروت –الناشر: دار الفكر  ، هـ 4110الطبعة:  ، محمد جميل
 

 –بي الناشر: دار الكتاب العر  ، هـ 4101 -الطبعة: الثالثة ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، محمود بن عمر الخوارزمي  ، الزمخشري  ( 51)
 .1/181، لبنان بيروت

عليه تعليقات العلامة: عبد  ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي فتح الباري شرح صحيح البخاري ، أحمد بن علي ، ( ابن حجر52) 
 .916 /41، 4918 ، لبنان بيروت –الناشر: دار المعرفة  ، العزيز بن عبد الله بن باز
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 (53) شرعا   

مَ كُنْتمُْ قاَلوُا كُنَّا مُسْتضَْعَفِينَ فيِ الْأرَْضِ قاَلوُا ألَمَْ تكَُنْ إنَِّ الَّذِينَ توََفَّاهمُُ الْمَلَائِكَةُ ظاَلِمِي أنَْفسُِهِمْ قاَلوُا فيِ﴿ :قوله تعالىو -5

ِ وَاسِعَةً فتَهَُاجِرُوا فيِهَا فأَوُلئَكَِ مَأوَْاهمُْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إن الله سبحانه أراد  : وجه الدلالة[ 86]النساء:  ﴾أرَْضُ اللهَّ

للتخلص من الكفار وأذاهم والهجرة إلى دار الإسلام إذا تعذرت الطرق الظاهرة أو  سلوك الطرق الخفية ،بالحيلة هنا

 (54) فيقاس عليها سائر الحيل المحمودة الأخرى.،مقصودها نصرة الله ورسوله ،تعسرت .وهذه حيله محمودة

ُ صَابرًِ  ﴿ -عليه السلام  -وقال جل جلاله حكاية عن موسى  -6 [، ولم يقل على ذلك؛ 78]الكهف:  ﴾اسَتجَِدُنِي إنْ شَاءَ اللهَّ

[ 51]الكهف:  ﴾وَلا تقَوُلنََّ لشَِيْءٍ إنِِّي فاعِل  ذلكَِ غَداً ﴿ -تعالى  -لأنه قيد سلامته بالاستثناء، وهو مخرج صحيح قال الله 

 [54]الكهف:  ﴾ إلِاَّ أنَ يشََاء الله﴿

 

َ وَهُوَ خَادِعُهمُْ وَإذَِا ﴿تعالى: نحو قوله  ،كما استدلوا على جواز الحيل بآيات قرآنيه أخرى-7 إنَِّ الْمُناَفِقِينَ يخَُادِعُونَ اللهَّ

َ إلِاَّ قلَيِلًا  لَاةِ قاَمُوا كُسَالىَ يرَُاءُونَ النَّاسَ وَلَا يذَْكُرُونَ اللهَّ وَيمَْكُرُونَ وَيمَْكُرُ  ﴿وقوله تعالى :  [345]النساء:  ﴾قاَمُوا إلِىَ الصَّ

 ُ ُ وَاللهَّ لا  ،، وجه الدلالة من هذه الآيات : أن نسبة المكر والخداع والكيد إلى الله جل جلاله[11]الأنفال:  ﴾خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللهَّ

 (55)يجوز إلا على هذا الوجه الحسن  حيث إن المكر من الله هو جزاؤهم بالعذاب على مكرهم من حيث لا يشعرون.

لإمام جائزة عند جمهور العلماء، وإنما كره ذلك بعض المتعسفين لجهلهم والراجح إن الحيل في الأحكام المخرجة عن ا

 (56)وقلة تأملهم في الكتاب والسنة.

 : النبوية المطهرة أدلتهم من السنة-1

فلم يرع ،كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج »عن سعيد بن سعد بن عباده قال :  ،ما روي عن أبي أمامه بن سهل -2

كَانَ بيَْنَ أبَْياَتنِاَ رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ  ((فذكر ذلك سعد بن عباده لرسول الله  ،يخبث بها ،أمه من إمائهمإلا وهو على  ،الحي

ِ عْدُ بْنُ عُباَدَةَ لِرَ سَقيِمٌ مُخْدَجٌ، فلَمَْ يرَْعَ الْحَيُّ إلِاَّ وَهوَُ عَلىَ أمََةٍ مِنْ إمَِائِهِمْ يخَْبثُُ بِهَا، قاَلَ فذََكَرَ ذَلِكَ سَ  وَكَانَ ذَلِكَ  ((سُولِ اللهَّ

ا. فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ  وَيْجِلُ مُسْلِم  هُ » ((الرُّ ِ، إنَِّهُ أضَْعَفُ مِنْ ذَاكَ، وَلوَْ ضَرَبْناَهُ مِائةَ  قتَلَْناَهُ « اضْرِبوُهُ حَدَّ فقَاَلوَا: ياَ رَسُولَ اللهَّ

وجه الدلالة : أن الضرب ،(57) قاَلَ: ففَعََلوُا« رَاخٍ، ثمَُّ اضْرِبوُهُ بِهِ ضَرْبةَ  وَاحِدَة  خُذُوا لهَُ عِثْكَالا  فيِهِ مِائةََ شِمْ »فقَاَلَ: 

                                                           

 .480/ 9  ،  علام الموقعين عن رب العالمينأ ، ابن القيم  (53 )
) أو كشف النقاب عن موقع الحيل من الحيل في الشريعة الإسلامية وشرح ما ورد فيها من الآيات والأحاديث، محمد عبد الوهاب  ، بحيري  ( 54)

 (91 ص:) ، م4811/ ، هـ 4981القاهرة / مصر  ، السنة والكتاب ( مطبعة السعادة 
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم  ، الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي ، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي  ،القرطبي ( 55)

 .981 /1، القاهرة –الناشر: دار الكتب المصرية  ، م 4861 -هـ 4981 ، الطبعة: الثانية ، أطفيش
الناشر: دار المعرفة  ، م4889 -هـ 4141تاريخ النشر:  ، الطبعة: بدون طبعة ، المبسوط ، ئمةمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأ ، السرخسي ( 56)

 .108 /90، بيروت –
  .سبق تخريجه (57 )
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وإنما هو  ،اضربوه حده : قال لهم قبل أن يرشدهم إلى هذا ((بدليل أنه   ،ليس هو الحد الواجب في الأصل ،بالشمراخ 

  ،فقد صدق عليه حد الحيلة السابق ذكره ،مثل هذا الرجلفي حق  ،للتواصل إلى إسقاط الحد ،واسطة شرعها الله تعالى

 (58)في قصة النبي أيوب عليه السلام

]ص: ﴾وَخُذْ بيِدَِكَ ضِغْثاً ﴿:  (59): " وهذا العمل من الحيل الجائزة شرعا  وقد جوز الله مثله في قوله جاء في نيل الأوطار

:" ولو كان المرض لا يرجى زواله كالسل أو كان خداجا  ، وقال الكمال ابن الهمام في شرحه على الهداية ما نصه[44

 (60)ضعيف الخلقة فعندنا وعند الشافعى يضرب بعثكال فيه مائة شمراخ فيضرب به دفعة 

 

ِ ((أنََّ رَجُلا  أتَىَ النَّبِيَّ » ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه : -3 إنَِّ جَارِي  فشََكَا إلِيَْهِ جَارَهُ، فقَاَلَ: ياَ رَسُولَ اللهَّ

فأَخَْرَجَ مَتَاعَهُ فوََضَعَهُ عَلىَ الطَّرِيقِ فجََعَلَ كُلُّ مَنْ مَرَّ عَليَْهِ قاَلَ: مَا « أخَْرِجْ مَتاَعَكَ فضََعْهُ عَلىَ الطَّرِيقِ »يؤُْذِينِي. فقَاَلَ: 

 ِ نْ أخُْرِجَ مَتاَعِي فأَضََعَهُ عَلىَ الطَّرِيقِ فجََعَلوُا يقَوُلوُنَ: اللَّهمَُّ فأَمََرَنيِ أَ ((شَأنْكَُ؟ قاَلَ: إنِِّي شَكَوْتُ جَارِي إلِىَ رَسُولِ اللهَّ

ا ِ لَا أؤُْذِيكَ أبَدَ  جُلَ فأَتَاَهُ فقَاَلَ: ارْجِعْ فوََاللهَّ ارشد  ،((وجه الدلالة : إن رسول الله (61« )الْعَنْهُ اللَّهمَُّ اخْزِهِ، قاَلَ: فبَلَغََ ذَلِكَ الرَّ

لما  ،وكف شره وعدوانه . ولو كانت الحيلة محرمة ،لتوصل بها إلى رفع ظلم جاره عنه ،مشتكي إلى حيلة عمليةالرجل ال

 .فدل على جواز العمل بها ((ارشد إليها النبي 

سْجِدِ لَا أخَْرُجُ مِنْ الْمَ  فقال:عن أعظم آية في كتاب الله  ((رسول الله سئل قال:حيث  ،بريدهما رو ي عن عبد الله بن  -4

 ِ جْلَ الْأخُْرَى ((حَتَّى أخُْبِرَكَ بِهاَ فقََامَ رَسُولُ اللهَّ ا أخَْرَجَ إحْدَى رِجْليَْهِ مِنْ الْمَسْجِدِ أخَْبرََهُ بِالْآيةَِ قبَْلَ أنَْ يخُْرِجَ الرِّ  «فلَمََّ

ز عن خلف الوعد فان الوعد من لتحر ،بعد إخراج إحدى رجليه ،أنه عيه السلام أخبره بالآية :،وجه الاستدلال به (62)

ولا داخلا  بإحدى  ،وفيه الدليل على انه لا يصير خارجا بإخراج إحدى الرجلين ،كالعهد من غيرهم ،الأنبياء عليهم السلام

فإذا حلف ألا يأكل هذا  ،فأراد التخلص من الحنث بفعل بعضه لم يكن حانثا ،ولهذا من حلف إلا يفعل شيئا   ،الرجلين

 (63)يأخذ هذا المتاع فليدع بعضه ويأخذ الباقي لا يحنث وهذا أصل في بابه في التخلص من الأيمان الرغيف ولا

  : دليلهم من القياس

وإذا ،فقالوا : إن الحيل ما هي إلا معاريض في الفعل على وزن المعاريض في القول،قاسموا الحيل على المعاريض وقد

                                                           

 (908)ص: ،  ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ، البوطي (58)
 ، الطبعة: الأولى، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، منتقى الأخبار نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح، محمد بن علي بن محمد  ، الشوكاني (59 )

 .1/491، مصر ، الناشر: دار الحديث، م4889 -هـ 4149
 . 5/245 ، لبنانبيروت  –دار النشر: دار الفكر  ،  1ط/  ، شرح فتح القدير ، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي  ، ابن الهمام (60 )
هذا حديث صحيح  . قال محققه:1/489 ، 1901حديث رقم ، حديث عبد الله بن عمرو باب ، كتاب البر والصلة،   المستدركخرجه الحاكم فيأ(61)

 .وله شاهد آخر صحيح على شرط مسلم« على شرط مسلم ولم يخرجاه
حديث رقم ، بعض أصحابنا في ذلك باب ما يقرب من الحنث ، لا يكون حنثا احتج ، كتاب الأيمان  ،  السنن الكبرى في، البيهقي (أخرجه 62)

 .إسناده ضعيف . قال محققه:40/406، 10019
 .  3/193 ،  أعلام الموقعين عن رب العالمين ، ابن القيم (63)
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 . ض الفعل مندوحة عن المحرمات وتخلص من المضايقكان في المعاريض مندوحة عن الكذب ففي معاري 

 ،هي : أن يتكلم الرجل بكلام جائز والمعاريض

ويكون سبب ذلك التوهم كون اللفظ مشتركا بين حقيقتين  ويتوهم السمع انه قصد به معنى آخر ،يقصد به معنى صحيحا   

شرعية فيعني أحد معنييه ويتوهم السامع أنه إنما  لغويتين أو عرفيتين، أو شرعيتين، أو لغوية مع أحدهما، أو عرفية مع

عنى الآخر لكون دلالة الحال تقتضيه، أو لكونه لم يعرف إلا ذلك المعنى، أو يكون سبب التوهم كون اللفظ ظاهرا فيه 

قوله  ،ويدل على إباحة استعمال المعاريض(64) معنى فيعني به معنى يحتمله باطنا فيه بأن ينوي مجاز اللفظ دون حقيقته

ضْتمُ بهِِ مِنْ خِطْبةَِ النِّسَاء﴿تعالى:  أن الله  ،[ وجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة512]البقرة:  ﴾وَلاَ جُناَحَ عَليَْكُمْ فيِمَا عَرَّ

ليصل إلى  ،تعالى أباح للراغب في الزواج من معتدة الوفاة أن يسلك طريق التعريض لها بالخطبة زمن التربص

 ،أو مثلي يرغب في الزواج ،أنت امرأة حسنة :لها  كأن يقول،مقصوده

كما ثبت . وذلك ؛لأنه لا يحل له أن يخطبها خطبة صريحة .فيقاس على ذلك ما كان بمعناه.أو إذا انقضت عدتك فأخبريني 

على  وتتابع الصحابة والسلف الصالح،وفي الحروب ،واستعملها في المزاح والملاطفة ،أنه أقر المعاريض ((عن النبي 

 : والشواهد عليه كثيرة منها،ذلك

ِ »قال :  ،ي عن انس رضي الله عنهما أخرجه البخار إلِىَ المَدِينةَِ وَهوَُ مُرْدِفٌ أبَاَ بكَْرٍ، وَأبَوُ بكَْرٍ شَيْخٌ ((أقَْبلََ نبَيُِّ اللهَّ

 ِ جُلُ ((يعُْرَفُ، وَنبَيُِّ اللهَّ جُلُ الَّذِي بيَْنَ يدََيْكَ؟ فيَقَوُلُ: هذََا  شَاب  لاَ يعُْرَفُ، قاَلَ: فيَلَْقىَ الرَّ أبَاَ بكَْرٍ فيَقَوُلُ ياَ أبَاَ بكَْرٍ مَنْ هذََا الرَّ

بيِلَ، قاَلَ: فيَحَْسِبُ الحَاسِبُ أنََّهُ إنَِّمَا يَعْنيِ الطَّرِيقَ، وَإنَِّمَا يعَْنِي سَبِيلَ  جُلُ يهَْدِينيِ السَّ   .(65) «الخَيْرِ الرَّ

وباطنه الطريق إلى ،وهو الذي يفهمه السامع ولا يذهب ذهنه لغيره ،أنه يدله على طريق السفر،أبي بكر فظاهر كلام

 . حتى لا يعلم به عدو فيؤذيه،((كتمان أمر النبي ،والذي بعثه على ذلك،وهو المقصود ،بالدين الحق،الله

نحن ((مشركون : ممن أنتم ؟ فقال رسول الله فقال ال،وهو في نفر من أصحابه،طائفة من المشركين ((ولقد لقي النبي 

وَهُوَ الَّذِي خَلقََ مِنَ الْمَاءِ بشََرًا ﴿ما ذكره الله سبحانه من قوله سبحانه:  ((كلام صحيح صادق فإنه قصد (66) من ماء

فقالوا : أحياء اليمن  ،بعضبعضهم إلى فنظر (67)ونحوها من الآيات. [24]الفرقان:  ﴾فجََعَلهَُ نسََباً وَصِهْرًا، وَكَانَ رَبُّكَ قدَِيرًا

أنه لاطف  ،((كما روي عن النبي فهو لم يكذب، لكنه أراد شيئا ، والسائل أراد شيئا  آخر. . وانصرفوا،فلعلهم منهم ،كثير

 ِ ِ  لَا يدَْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوزٌ، فبَكََتْ عَجُوزٌ، فقَاَلَ »  ((عجوزا  قائلا  لها : " قاَلَ رَسُولُ اللهَّ أخَْبِرُوهاَ أنََّهاَ ليَْسَتْ » ((رَسُولُ اللهَّ

                                                           

 .6/414، الناشر: دار الكتب العلمية، م4881 -هـ 4108 ، الطبعة: الأولى ، الفتاوى الكبرى  ، ابن تيمية (64)
 .1/61 ، 9844حديث رقم ، وأصحابه إلى المدينةباب هجرة النبي ، كتاب مناقب الأنصارفي  ، (أخرجه البخاري في صحيحه 65)
 –الناشر: دار التراث  ، هـ 4981 -الطبعة: الثانية  ، وصلة تاريخ الطبري  ، تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك ، محمد بن جرير ، الطبري ( 66)

 .1/196، بيروت
مصر /  -الناشر: دار الكتب الحديثة  ، المحقق: إبراهيم إبراهيم هلال ، ولاية الله والطريق إليها ، علي بن محمد بن عبد اللهمحمد بن  ، الشوكاني ( 67)

 ، وهي معضلة ، ": حدثني محمد بن يحيى بن حبان به481-481/ 1القصة المذكورة أخرجها ابن إسحاق، كما في "سيرة ابن هشام" " .964 /4، القاهرة
 (.14:ص)وذكرها ابن القيم في "الطرق الحكمية" " ، "414-410وابن الجوزي في "الأذكياء" " ، "169/ 9ن كثير في "البداية والنهاية" "وعنه اب
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َ عَزَّ وَجَلَّ يقَوُلُ:  ،«يوَْمَئذٍِ عَجُوزٌ إنَِّهاَ يوَْمَئذٍِ شَابَّةٌ    ،بلفظ(([ فقد أخبرها النبي 12]الواقعة:  ﴾إنَِّا أنَْشَأنْاَهنَُّ إنِْشَاءً ﴿إنَِّ اللهَّ

إنِِّي :»فقال  ،فقال احملني ((وقد جاء رجل إلى النبي (68)لك لا بأس بهفدل إن ذ ،أضمر فيه سوى ما فهمت من كلامه

ِ « حَامِلكَُ عَلىَ وَلدَِ النَّاقةَِ  ِ، مَا أصَْنعَُ بِوَلدَِ النَّاقةَِ؟ فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ  (،69)«وَهلَْ تلَدُِ الِإبِلَ إلِاَّ النُّوقُ؟» ((فقَاَلَ: ياَ رَسُولَ اللهَّ

فيدل عليه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " أما ،صحابة رضوان الله عليهم للمعاريض في حوائجهموأما استعمال ال

 ،وقال ابن عباس : " ما يسرني بمعاريض الكلام حمر المنعم" ،في المعاريض ما يغني الرجل عن الكذب "

وأخيرا  ما (70)و خير من حمر النعمفه،ويحصل مقصوده ،والمراد بذلك : أن بمعاريض الكلام يتخلص المرء من الإثم 

فكره ،وهو في دار أحمد بن حنبل،أن رجلا  سأل عن المروزي ،في استعمالهم للمعاريض ،يستدل به عن السلف الصالح

وحضر سفيان الثوري  وما يصنع المروزي ههنا ؟،فقال :ليس المروزي ههنا،فوضع احمد إصبعه في كفه،الخروج إليه

 .(71)فلما خرج عاد وأخذها وانصرف،فحلف إن يعود ثم خرج وترك نعله كالناسي لها ،ض منعوهمجلسا  فلما أراد النهو

  : دليلهم من المعقول : واستدلوا من المعقول بما يلي

ولهذا لو وطئ الإنسان امرأة أجنبيه من غير عقد ولا  ،ما هي إلا حيل يتوسل بها إسقاط الحدود والمآثم ،إن العقود الشرعية

بل قد جعل الله تعالى ،لم يلزمه الحد فكان العقد حيلة على إسقاط الحد،ه الحد فإذا عقد عليها عقد النكاح ثم وطئهالزم ،شبهة

وعقد التبايع حيلة على حصول الانتفاع بملك ،حيله على دفع أذى الجوع والعطش والبرد،الأكل والشرب واللباس

من ،وشرع الرهن حيلة على رجوع صاحب الدين في ماله ،إلا بها وسائر العقود حيلة على التوصل إلى ما لا يباح،الغير

  . إذا أفلس الراهن أو تعذر الاستيفاء منه،عين المرهون

فهي عقود صدرت من أهلها في ،لا تحرم عقود الحيل التي لم يشترط المحرم في صلبها،كما إن قواعد الفقه وأدلته

فلا تأثير له  ،بصرف النظر عن القصد المقرون بالعقد ،لتمام العقد نظرا   ،فيجب الحكم بصحتها ،مقرونة بشروطها،محلها

ولهذا لو اشترى  ،لأن خارج عما يتم به العقد ،ولان القصد لا يقدح في اقتضاء السبب لحكمه ،في بطلان الأسباب الظاهرة

أو سلاحا  ومن نيته أن يقتل  ،غنيهأو جاريه ومن نيته أن يكرهها على البغاء أو يجعلها م ،عصيرا  ومن نيته أن يتخذه خمرا  

  ،من جهة أنه منقطع عن السبب ،فكل ذلك لا أثر له في صحة البيع ،به معصوما  

                                                           

الترمذي في الشمائل هكذا مرسلا وأسنده ابن الجوزي في  ، أخرجه ، (611 :)ص« تفسير مجاهد»أخرجه عبد الرحمن بن الحسن القاضي كما في (68)
دار النشر: مكتبة  ، تحقيق: أشرف عبد المقصود ،  4ط/ ، المغني عن حمل الأسفار، أبو الفضل  ، العراقي : من حديث أنس بسد ضعيف . انظر الوفاء

دار ث/دار النشر: دار الريان للترا ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، علي بن أبي بكر ، الهيثمي ، (  1/181) ، م1995 - هـ4141 -الرياض  -طبرية 
  . (419 / 10 ) ، ،  4101 – لبنان القاهرة ، بيروت -الكتاب العربي 

. وقال: هذا حديث 1/911 ، 4884حديث رقم ، باب ما جاء في المزاح ، أبواب البر والصلة عن رسول الله  ، في سننه ، ( أخرجه الترمذي69)
 ]حكم الألباني[ : صحيح. ، صحيح غريب

  .498/  9 ، بيروت  –دار النشر: دار االمعرفة  ، إحياء علوم الدين، محمد بن محمد   ،أبو حامد  ، الغزالي (70)
  191-  9/192، اعلام الموقعين عن رب العالمين  ، ابن القيم (71)
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الى إن ينقطع كل ،وأيضا : فإن الشريعة لو أوقفت صحة هذه العقود والتصرفات(72)فلا يخرج السبب عن اقتضاء حكمه  

التي يمكن ،ولعادت بذلك على الناس أضعاف المفاسد ،المعاملاتلتعطلت معظم  ،احتمال مخالف لما هي عليه في الظاهر

في تمييز المقاصد السليمة  ،عدا ما في ذلك من المشقة والعسر،إن تعود عليهم من جراء الاحتمالات المحجوبة عن الظاهر

اطن والسرائر إلى وأناطت البو ،بأركانها وشروطا  الجلية الواضحة ،ولذلك أناطت الشريعة صحة هذه العقود ،من غيرها

لا أثر  ،التي يتوخى منها فائدة عاجلة تشيع بين الناس،وإذا ثبت أن العقود والتصرفات الذي لا تخفى عليه خافيه ،تعالى

فإن  ،وجميعها أمور ظاهره،وإنما الأثر لأركانها وشروطها المنصوص عليها ،للقصد فيها من ناحية الصحة والبطلان

 ،لم يطرأ عليها ما يفسدها من نقص في الأركان او الشروط ،صل بها الفرد إلى حكم شرعيالواسطة المشروعة التي يتو

فقد أراد به غير ما شرعت له في اعم الأحوال . وما دامت هذه  ،وإنما الذي طرأ عليها هو القصد،ما دامت مشروعة

د صحيحا  وأما إذا كانت مما للقصد أثر فيه هذا الطارئ لا يمكن أن يفس وبطلانا ، فإنلا أثر للقصد فيه صحة  الواسطة، مما

 ،ويبطلها ايفسده ،الصحيحةفلا ريب أن تغيير النية عن وجهتها  ،كالعبادات

وهذا مجمل ما استدل به المجيزون للحيل من (،73)إنه يجوز إن تستعمل الحيلة في شيء من هذا المسلمين:ولم يقل احد من 

 أكثر من أصحابها أنفسهم. ،ة وربما أجاد في نقلها والاحتجاج بهاوقد نقلها ابن القيم بأمانه ونزاه ،أدله

 .أدلة أصحاب القول الثاني المانعين للحيل

  : استدل المانعون للحيل على قولهم بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول وهي على النحو الآتي

  : أولاً : الأدلة من الكتاب

وكذلك  ،ومن صفات أهل الكتاب وتحايلهم على الشرع ،ات المنافقين والمرائين وذمهمما ذكر في القرآن الكريم من صف -1

ِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم ﴿ما ورد من النهي عن اتخاذ آيات الله هزوا  ومن ذلك قوله تعالى :  وَمِنَ النَّاسِ مَن يقَوُلُ آمَنَّا باِللّه

َ وَالَّ  *بمُِؤْمِنِينَ  وجه الدلالة من الآية: أن  [8]البقرة:  ﴾ ذِينَ آمَنوُا وَمَا يخَْدَعُونَ إلِاَّ أنَفسَُهمُ وَمَا يشَْعرُُونَ يخَُادِعُونَ اللهه

؛ فذمهم الله على هذه المخادعة، فالحيل مذمومة؛ لأنها  (74)المنافقين"تحيلوا بملابسة الدين وأهله إلى أغراضهم الفاسدة"

 .(75)عون الله كأنما يخادعون آدمي ا، لو أتوا الأمر عيان ا كان أهون علي"يخاد مخادعة لله، قال أيوب السختياني

لاةَِ قاَمُواْ كُسَالىَ يرَُآؤُونَ ا﴿ :ومنها أيضا  قوله تعالى-2 َ وَهُوَ خَادِعُهمُْ وَإذَِا قاَمُواْ إلِىَ الصَّ لنَّاسَ إنَِّ الْمُناَفِقيِنَ يخَُادِعُونَ اللهه

َ إِ  ففي هذه الآيات بين الله سبحانه وتعالى أن هناك صنفا  من الناس يحاولون أن  ،[142]النساء:  ﴾لاَّ قلَيِلاً وَلاَ يذَْكُرُونَ اللهه

 م هم المخدوعون من حيث لا يشعرون.يخادعوا الله وفي حقيقة الأمر أنه

                                                           

 . 198 ،  197 ، 9/192، المرجع السابق (72) 
  901 ،  909 ،  188  ، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية  ، البوطي  ( 73) 
 .408/ 9 ، الموافقات ، لشاطبيا ( 74)
] ش )لو أتوا. .( لو أعلنوا بأخذ الزائد على الثمن معاينة بلا  .8/11، البيوع في الخداع من ينهى ما باب ، الحيل كتاب في معلقًا البخاري ( رواه 75)

 تدليس لكان أسهل[
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حُوهُنَّ بمَِعْرُوفٍ وَلَا تمُْسِكُوهنَُّ وَإذَِا طلََّقْتمُُ النِّسَاءَ فبَلَغَْنَ أجََلهَنَُّ فأَمَْ ﴿كما استدلوا بقوله تعالى : -3  سِكُوهنَُّ بمَِعْرُوفٍ أوَْ سَرِّ

وهذه الآية جاءت فيمن أمسك المرأة لا لأجل المعاشرة [ 513]البقرة:  ﴾ضِرَارًا لتِعَْتدَُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ فَقدَْ ظلَمََ نفَْسَهُ 

وهي حيلة ممنوعة ؛لأن غرضها الوصول إلى غرض غير مشروع بالمعروف ولكن لأجل المضارة وتطويل العدة عليها 

 (76)لم يشرع الحكم لأجله

ومنها أيضا  ما جاء في قصة أصحاب السبت الذين حرم الله عليهم الصيد في هذا اليوم فحفروا حياضهم بحيث يكون لها  -4

 في هذا اليوم ثم يحبسونها ويصيدونها في قنوات تصلها بالبحر حتى تدخلها الحيتان يوم السبت وكانت الحيتان لا تظهر إلا

بْتِ فقَلُْناَ لهَمُْ كُونوُاْ ﴿ :قال تعالى ،الأيام الجائزة فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بالمسخ وَلقَدَْ عَلمِْتمُُ الَّذِينَ اعْتدََواْ مِنكُمْ فِي السَّ

على أن الأعمال بمقاصدها لا بصورها وأن العبرة للمعاني لا  الكريمة تدل الآية :وجه الدلالة  [72]البقرة:  ﴾قرَِدَةً خَاسِئِينَ 

 (77).للظواهر وأن كل حيلة يترتب عليها العبث بالشرع تكون محرمة وأن صاحبها لا شك ذائق أشد أنواع العذاب

نَّهَا مُصْبِحِينَ * وَلَا يسَْتثَْنوُنَ *فطَاَفَ عَليَْهَا طَائِف  إنَِّا بلَوَْناَهمُْ كَمَا بلَوَْناَ أصَْحَابَ الْجَنَّةِ إذِْ أقَْسَمُوا ليَصَْرِمُ  ﴿ قوله تعالى:-5

رِيمِ * فتَنَاَدَوْا مُصْبِحِينَ *أنَِ اغْدُوا عَلىَ حَرْثِكُمْ إنِْ كُنْ  الى 31]القلم:  ﴾تمُْ صَارِمِينَ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ ناَئمُِونَ* فأَصَْبَحَتْ كَالصَّ

حاب الجنة لما أرادوا الاحتيال على حق المساكين، عاقبهم الله بإهلاك مالهم؛ مما يدل وجه الدلالة من الآية: أن أص[ 15

فقد كان من عادة الفقراء أنهم يلتقطون ما تساقط من الثمر بعد حصاده فاتفقوا على (78)على تحريم الحيل المسقطة للحقوق 

ذي فرضه الله تعالى لهم، فعاقبهم الله تعالى بإتلاف أن يحصدوا بساتينهم في الليل حتى يحرموا الفقراء من حقهم القليل ال

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى:  .جنتهم وضياع أموالهم؛ عقوبة لهم على احتيالهم لمنع الحق الذي كان للمساكين في مالهم

 (79)"ثم إن كانوا عوقبوا على ترك المستحب ففيه تنبيه على العقوبة على ترك الواجب"

 : من السنة ثانياً : أدلتهم

إن الحيل المحرمة تقوم على المخادعة والتلبيس والتدليس، وعلى اتخاذ الوسائل المشروعة، وغير المشروعة، للوصول 

 ومن أمثلة ذلك: (80)إلى الحرام 

ِ » ((قوله  - 3 نكاح، فإن قول المحلل لأن فيه استحلال الزنى باسم ال،(81) «الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لهَُ  ((لعََنَ رَسُولُ اللهَّ

 تزوجت هذه المرأة، أو قبلت هذا النكاح، وهو غير مبطن لحقيقة النكاح ولا يقصد أن تكون زوجة له،

                                                           

 .984/  1  ، الموافقات في أصول الفقه  ، الشاطبي (76 )
 .461/  9 ،  أعلام الموقعين عن رب العالمين ، يم ابن الق( 77)
تحقيق: طارق  ، تذكرة الأريب في تفسير الغريب )غريب القرآن الكريم( ، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ، الجوزي ابن: (ينظر78)

 (140:ص) ، لبنان – لبنان بيروت ، ةالناشر: دار الكتب العلمي ، م 1001 -هـ  4111 ، الطبعة: الأولى ، فتحي السيد
الناشر:المكتب ، 4148-4888، سنة النشر، الطبعة الأولى ، المحقق:حمدي عبدالمجيد سلفي، الدليل على بطلان التحليل بيان، ( ابن تيمية79)

 . 68: ص- الإسلامي
 .460/  9 ، علام الموقعين عن رب العالمينأ ، ابن القيم(80 ) 
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ولا هي مريدة لذلك ولا الولي، فقد توسل باللفظ الشرعي إلى ما ينافي مقصود العقد، أو إلى أمر خارج عن أحكام العقد،   

لَا نِكَاحَ إلِاَّ »سُئِلَ عَنِ الْمُحَلِّلِ قاَلَ:  ((وقد ورد من حديث ابن عباس أن رسول الله وهو عود المرأة إلى زوجها المطلق. 

دل الحديث الشريف على أن نكاح المحلل باطل لا  (82) «نِكَاحَ رَغْبةٍَ، لَا نِكَاحَ دَلْسَةٍ، وَلَا مستهزئٍ بِكِتَابِ اِلله لمَْ يذَُقِ الْعُسَيْلَةَ 

 وال.يجوز بحال من الأح

حُومُ، فجََمَلوُهاَ فبَاَعُوهاَ»: ((قوله  - 2 مَتْ عَليَْهِمُ الشُّ ُ اليهَوُدَ حُرِّ فاحتالوا على تحريم أكل الشحوم بأكل ( 83) «قاَتلََ اللهَّ

أكلوا وجه الدلالة من الحديث: أن اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة، تحايلوا على ذلك بإذابة الشحوم، ثم  ،(84)أثمانها.

فيه دليل على بطلان كل حيلة تحتال للتوصيل إلى محرم وأنه لا يتغير حكمه  ، و"(85)ثمنها، فلعنهم الله على هذه الحيلة 

 .(86)بتغير هيأته وتبديل اسمه انتهى"

م يكن قول المرابي بعتك هذه السلعة بكذا كما في بيع العينة عند الجمهور على أن يستردها منه بأقل مما باعها، ول - 3

 مريدا لحقيقة البيع، وليس لأحد من البائع والمشتري غرض في السلعة بوجه من الوجوه،

                                                                                                                                                                                           

". قال ابن رشد في  ]حكم الألباني[ : صحيح .1/111، 1016حديث رقم  ، باب في التحليل، كتاب النكاح في، في سننهداود  أخرجه أبو (81 )
وقال أبو حنيفة والشافعي:  ، فإن مالكا قال: هو نكاح مفسوخ ، : وأما نكاح المحلل أعني الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثا144/ 6"بداية المجتهد" 
فإن  ، وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: "لعن الله المحلل ... " الحديث فمن فهم من اللعن التأثيم فقط ، حهو نكاح صحي
 قال: النكاح فاسد. ، ومن فهم من التأئيم فساد العقد تشبيها بالنهي الذي يدل على فساد المنهي عنه ، النكاح صحيح

حلت للأول لوجود الدخول في  ، فإن طلقها بعدما وطئها ، تحريما إذا تزوجها بشرط التحليل للحديث "لعن الله المحلل والمحلل له"وهو عند الحنفية مكروه 
 .189 - 180/ 1لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. انظر "البناية"  ، نكاح صحيح

 989/  1والموفقات  464/  9إعلام الموقعين ، 44/116، 44161 حديث رقم ،عكرمة عن ابن عباس باب، المعجم الكبير أخرجه الطبراني في (82 )
 في الطبراني رواه وقواه ابن كثير بشواهده. ، ط دار الأندلس( وفي إسناده ضعف - 186/  4وحديث ابن عباس أخرجه الجوزجاني كما في تفسير ابن كثير )

 به عباس ابن عن عكرمة عن الحصين بن داود عن حبيبة أبي بن إسماعيل بن إبراهيم طريق من( 481/ 40" )المحلى" في حزم وابن ، (44161" )الكبير"
 ، وغيرهم والدارقطني معين وابن والنسائي البخاري ضعفه إسماعيل بن إبراهيم ، ضعيف إسناد وهذا ".العُسَيْلة يذق لم اللَّه بكتاب مستهزئ ولا: "وزاد مرفوعًا
 لأن ، موضوع حديث فهذا: "عقبه حزم ابن وقال "!المجمع" في الهيثمي يذكره لم والحديث عكرمة عن روايته في إلا ثقة ، الحصين بن وداود ، أحمد وقوّاه

 أنصاري وكلاهما ، حبيبة ابن وإما ، مجمع ابن إما ، شك بلا وهو ، إسماعيل بن إبراهيم عن ثم ، الحديث متروك ، جدًا ضعيف الفروي محمد بن إسحاق
/ 1) البيهقي طريقه ومن ، (488/ 1) والحاكم ، (6116" )الأوسط" في الطبراني رواه: عمر ابن حديث من شاهد وله "بِما يحتج لا ضعيف ، مدني

  .الذهبي ووافقه ، الشيخين شرط على الحاكم وصححه ،  اللَّه رسول عهد على سفاحًا هذا نعد كنا ، رغبة نكاح إلا لا: فيه وقال ، (108
: وقلت ، عمر وابن ، عثمان إلى هذا نسبة سبق(: "و) وقال .الصحيح رجال ورجاله: وقال ، "الأوسط" في للطبراني( 161/ 1" )المجمع" في الهيثمي وعزاه

  ..اهـ" ومرفوعًا موقوفاً يرُوى إنه
 . 9/89 ، 1119حديث رقم، باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه ، كتاب البيوعفي   ، في صحيحه ( أخرجه البخاري 83)
 .464/  9 ، علام الموقعينأ، ابن القيم،  980/  1الموفقات  ، الشاطبي ( 84)
 ، الطبعة: الأولى ، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد ، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك  ، محمد بن عبد الباقي بن يوسف ، : الزرقاني( ينظر 85)

 .184/ 1 ، القاهرة –ينية الناشر: مكتبة الثقافة الد ، م1009 -هـ 4111
/ 1 ، لبنان بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية  ،  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم ، ( المباركفوري 86)

191. 
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وإنما قصد البائع عود السلعة إليه بأكثر من ذلك الثمن. وصح عن أنس وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنهما سئلا   

  (87)ا ذلك خداعا.عن العينة، فقالا إن الله لا يخدع هذا مما حرم الله ورسوله، فسمي

لَا ترَْتَكِبوُا مَا ارْتكََبتَِ الْيهَوُدُ، فتَسَْتحَِلُّوا  » ((من ارتكاب الحيل، كما فعلته بنو إسرائيل فقال ((ولقد حذر النبي  - 4

نى أدنى الحيل أي يعتبر هذا الحديث نصا  في تحريم استحلال محارم الله بالاحتيال ومع(،88). «مَحَارِمَ اِلله  بِأدَْنىَ الْحِيلَِ 

أقربها وأسهلها ومثاله : المطلق ثلاثا  فإنه يسهل عليه أن يدفع مالا  لمن ينكح مطلقته ليحلها له بخلاف الطريق الشرعي 

 ،(89)التي هي نكاح الدوام والرغبة فإنه يصعب معها عودها إليه 

" ودلائل تحريم الحيل من الكتاب والسنة  ة:تيميوأخيرا  فإن هذا غيض من فيض إذ أن الأدلة كثيرة وفي ذلك يقول ابن 

. (90) "  والإجماع والاعتبار كثيرة ذكرنا منها نحوا من ثلاثين دليلا فيما كتبناه في ذلك وذكرنا ما يحتج به من يجوزها

ة وكذلك من أراد أن يقرض ألفا بألف وخمسمائة، فمن أدنى الحيل أن يعطيه ألفا إلا درهما باسم القرض، ويبيعه خرق

تساوي درهما بخمسمائة درهم ودرهم، فإنها من أدنى الحيل إلى الربا وأسهلها، كما فعلت اليهود في الاعتداء يوم 

  (91)السبت.

لى يعتبر هذا الحديث أصلا  في إبطال الحيل إذ دل ع(92) « إنَِّمَا الأعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ، وَإنَِّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نوََى » :((قوله  - 5

أن الأعمال بمقاصدها وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه لا ما أعلنه فمن نوى بعقد النكاح التحليل كان محللا  

وكان داخلا  في اللعن الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يخلصه من ذلك اللعن صورة النكاح إذ أن كل شيء قصد 

يدل على أن الأعمال تابعة لمقاصدها ونياتها، وأنه ليس للعبد  .(93)يل ما حرم الله كان ممنوعا . به تحريم ما أحل الله أو تحل

من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه وأبطنه لا ما أعلنه وأظهره، فمن نوى الربا بعقد البيع في الربويات وأدى إلى الربا كان 

  (94)ا.مرابيا، وكل عمل قصد به التوصل إلى تفويت حق كان محرم

دَقَةِ  » :((قوله  -6 قُ بيَْنَ مُجْتمَِعٍ، خَشْيةََ الصَّ قٍ، وَلَا يفَُرَّ فهذا نهي عن الاحتيال لإسقاط الزكاة   "(95) «لَا يجُْمَعُ بيَْنَ مُتفَرَِّ

                                                           

 .464 - 460/  9 علام الموقعينأ ، ابن القيم (87 )
ط أنصار السنة في مصر( وجود  - 11 :. ". أخرجه ابن بطة العكبري في جزء إبطال الحيل )ص حديث:لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا. . (88 )

 (.18:ص)ط الحلبي( . وحسنه الألباني في كتاب صفة الفتوى  111/  1إسناده ابن كثير في تفسيره )
 . 491/  9  ،  الفتاوى الكبرى ، ابن تيمية (89 )
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد  ،  الطبعة الثانية ، كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  ، د الحليم الحرانيأحمد عب ، أبو العباس  ، ابن تيمية (90 )

 . 18/ 18 ، دار النشر: مكتبة ابن تيمية ، بن قاسم العاصمي النجدي 
 .981/  1 الموافقات، والشاطبي، 461/  9إعلام الموقعين  ، إبن القيم( 91)
أي صحة ما يقع من  .4/6 ، 4حديث رقم ؟كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله باب  ، بدء الوحيفي كتاب  ، ي في صحيحهأخرجه البخار (  92)

 .المكلف من قول أو فعل أو كماله وترتيب الثواب عليه لا يكون إلا حسب ما ينويه
  .9/461 ،  م الموقعين عن رب العالمينأعلا ، ابن القيم  ،  918-41/911،  فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ابن حجر (93 )
 .918/  41فتح الباري  ، ابن حجر (94 )
 سبق تخريجه. (95 ) 
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تبت الحرمة أو التقليل منها بالجمع بين المتفرق أو تفريق المجتمع مع أن الجمع والتفريق لا حرمة فيهما لذاتهما وإنما تر 

 (96) "على القصد ؛ كونه مخالف لمقصد الشارع الحكيم فيكون هذا الفعل حراما  

  : ثالثاً : دليلهم من الإجماع

 (97)أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على ذم الحيل وتحريمها واستدلوا على قولهم بعده وجوه منها

بها أو أرشد إليها مع قيام الداعي على القول بها فدل ذلك على الأول : أنه لم يؤثر عن أحد منهم أنه عمل بالحيل أو أفتى 

 . عدم مشروعيتها بالإجماع لأنها لو كانت مشروعة لفعلوها عند قيام الداعي والحاجة إلا أنه لم ينقل عنهم ذلك

ك فقد أفتوا بتحريمها على الرغم من أنه لم يرد أنهم أفتوا بشيء من الحيل ولم يعملوا بها مع قيام الداعي على ذل الثاني :

والإنكار على من فعلها ولم يخالف هذا الإنكار أحد منهم على مر الزمان وزوال ما كان يظن أن السكوت لأجله وليس أدل 

على ذلك مما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما " وقد أقره على 

ى ذلك وتبعة في الفتوى عثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين وغيره الكثير وتبعهم في ذلك سائر الصحابة عل

 (98)ذلك أيضا  عامة التابعين فدل ذلك بوجه قاطع على منع الحيل وتحريمها

لون بالحيل أو عدم النقل إذ لم يرد إلينا في الكتب المصنفة في فتاوى الصحابة شيئا  يدل أو يشير أنهم كانوا يقوالثالث : 

 (99)ة أو الفعلية وليس هذا من قبيل الحيل التي هي محل حديثناورد عن بعضهم من المعاريض القولي يفتون بها إلا ما

  : رابعاً : دليلهم من المعقول

الشريعة وضعت لتحصيل مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم على نحو لا يختل معه انتظامها ومن هنا كان على  -1

ن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع الحكيم تحقيقا  لمعنى العبودية من جهة وتحقيقا  للمصالح المرجوة من جهة المكلف أ

أخرى والمتحايل قد جعل مقصد الشارع مهملا  وما أهمله الشارع معتبرا  وذلك فيه مضادة للشريعة ومناقضة واضحة وإن 

 (100)حيل أمر باطل كل ما يفضي إلى تلك المضادة يكون باطلا  وعليه فإن ال

كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة وكل من ناقضها فعمله في  " :قال الشاطبي 

 (101)المناقضة باطل فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل

واحتيال الإنسان لأجل  ،للمفاسد عنهمأن الله تعالى فرض الفرائض وحرم المحرمات لم تحقيقا  لمصالح العباد ودرأ   -2

إسقاط التكاليف أو للوصول إلى محرم بفعل موافق للشرع ظاهرا  ومخالف له في الباطن يكون من قبيل العبث بمقاصد 

                                                           

  . 441 /9 ،  الموافقات في أصول الفقه ، الشاطبي (96)
 .419/ 9  ،  اعلام الموقعين عن رب العالمين ، ابن القيم  (97 )
 .411- 419/ 9 ، اعلام الموقعين عن رب العالمين  ، ابن القيم  ،   461 ، 461/  9 ،  الفتاوى الكبرى ، ابن تيمية  (98 )
 . .331 / 2، الموافقات في أصول الفقه ، الشاطبي  (99 )
  331 / 2 ، رجع السابقلما(100)
 .333 /2 ، رجع السابقلما ( 101) 
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، قال الشاطبي : " الملكف إنما كلف بالأعمال من جهة قصد الشارع بها الأمر والنهي فإذا قصد بها غير ذلك (102)الشريعة  

رض القاصد وسائل لما قصد لا مقاصد إذ لم يقصد بها قصد الشارع فتكون مقصودة بل قصد قصد آخر جعل كانت بف

الفعل أو الترك وسيلة له فصار ما هو عند الشارع مقصود وسيلة عنده وما كان شأنه هذا نقض لإبرام الشارع وهدم لما 

   .(103) التي شرعها بناه وهو بذلك أيضا  مستهزىء بآيات الله لأن من آياته أحكامه

أن الحيل فيها مناقضة لسد الذرائع على اعتبار أن الشارع الحكيم يسد الطرق الموصلة إلى الحرام بكل ممكن والمحتال  -3

يفتح تلك الطرق بكل وسيلة ممكنه وعليه فإن منع الحيل يكون من باب أولى إذ أن الشارع لما سد الذرائع المفضية إلى 

 (104)وسائل ما يوصل إلى الحرام من  الحرام هو مانع لكل

 : أولا : الرد على أدلة أصحاب القول الأول

وَخُذْ بيِدَِكَ ضِغْثاً فاَضْرِب بِّهِ وَلَا تحَْنثَْ إنَِّا وَجَدْناَهُ ﴿أما بالنسبة للآية التي تحدثت عن قصة يعقوب عليه الصلاة والسلام -1

اب   فهي لم ترد مورد العموم بل هي خاصة له والذي يؤكد هذه الخصوصية وجوه عده  [44]ص:  ﴾ صَابرِاً نِعْمَ الْعَبْدُ إنَِّهُ أوََّ

اب   ﴿ الوجه الأولى : قوله تعالى : : منها حيث خرجت الآية مخرج التعليل  [44]ص:  ،﴾ إنَِّا وَجَدْناَهُ صَابرِاً نِعْمَ الْعَبْدُ إنَِّهُ أوََّ

 .صبره ورحمة بزوجه فعرف بذلك أن الله تعالى كافأه بهذا نظير

ليس في الآية دليل على جواز الحيل بل غاية ما في الأمر أن الله أفتى أيوب عليه السلام بهذه الفتيا لئلا  الوجه الثاني :

دليلا  على  [44]ص: ﴾فاَضْرِب بِّهِ وَلَا تحَْنثَْ  ﴿يحنث لأن كفارة الأيمان لم تكن مشروعة وعليه فليس في قوله تعالى: 

  )105( )الحيل أما في شرعنا فلا داعي لهذه الفتوى على اعتبار أن الله شرع لنا كفارة اليمينمشروعية 

ولم يكن في ،لم يخفَ على نبي كريم موجب يمينه،أن هذه الفتيات لو كان الحكم فيها عاما  في حق كل واحد :الوجه الثالث 

أما ما كان هو ،ونستدل به على حكمة الله فيما قصه علينا،فإنما يقص ما خرج عن نظائره لنعتبر به ،قصها علينا كبير عبرة

 . فلا يقص،مقتضى العادة والقياس

فهو مشروط ،فظاهر وإن قلنا :هو شرع لنا،ويرد عليه أيضا  أن هذا شرع من قبلنا :إن شرع من قبلنا ليس شرعا  لنا مطلقا  

فهموا من قوله تعالى : ،من بعده والتابعين ومن بعدهم والصحابة  ((وقد انتفى الشرط ؛ لأن النبي ،بعدم مخالفته لشرعنا

﴿ ِ نْهمَُا مِئةََ جَلْدَةٍ وَلَا تأَخُْذْكُم بِهِمَا رَأْفةَ  فيِ دِينِ اللهَّ انيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ انيِةَُ وَالزَّ ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الزَّ  إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِاللَّّ

نَ الْمُؤْمِنيِنَ وَلْيشَْهَدْ عَذَا وَالَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لمَْ يأَتْوُا بأِرَْبعََةِ شُهَدَاء فاَجْلِدُوهمُْ ﴿وقوله [ 5]النور:   ﴾بهَمَُا طَائِفةَ  مِّ

وبه عملوا ،أن يكون الضرب متفرقا  لا مجموعا   [ 5]النور: ﴾ثمََانِينَ جَلْدَةً وَلَا تقَْبلَوُا لهَمُْ شَهَادَةً أبَدَاً وَأوُْلئَكَِ همُُ الْفاَسِقوُنَ 

 فهذه الآية هي أقوى ما يعتمد عليه أرباب الحيل، وعليها بنوا حيلهم،  فكانت مخالفة ذلك لشرعنا ظاهرة

                                                           

 .  180 / 3-. 181، اعلام الموقعين عن رب العالمين  ، ابن القيم (102)
 .991 -991/  1 ،  ت في أصول الفقهالموافقا ، الشاطبي (103)
 ، ) أو كشف النقاب عن موقع الحيل من السنة والكتاب  الحيل في الشريعة الإسلامية وشرح ما ورد فيها من الآيات والأحاديث ، بحيري (104 )
  (111 ص:)

 .461-461/  9 ،  العالمين رب عن الموقعين اعلام ،  القيم ناب (105)   

http://www.ajrsp.com/


م 0202-8-5| تأريخ الإصدار:  اث والنشر العلمي | الإصدار الثامن والعشرونالمجلة الأكاديمية للأبح  

  

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                                 413  

ISSN: 2706-6495 

 )106) وقد ظهر بحمد الله أنه لا متمسك لهم فيها ألبتة. 

 : فيتجه عليه،حيلة يتوصل بها لأخذه وان هذه ،وأما قصة يوسف عليه السلام في وضعه الصواع في رحل أخيه -2

إذ لم يقصد يوسف  ،أن هذا ليس من جنس الحيل المحرمة في شيء فليس فيه إبطال لشرع الله تعالى ولا استباحه لمحرماته

 . وهو عمل مشروع نافع لهم جميعا  ،وإيواء أبويه إليه ،تمهيدا  لجمع شمل أسرته ،إلا إن يضم أخاه إليه ،بما فعل

بأن ما وقع لم يكن إلا باتفاق مع أخيه ،مردود،هم : إن يوسف قد روع أخاه إذ أظهره في صورة المتهم بالسرقةوقول بعض

ا دَخَلوُاْ عَلىَ يوُسُفَ آوَى إلِيَْهِ أخََاهُ قاَلَ إنِِّي أنَاَْ أخَُوكَ فلَاَ تبَْتئَِسْ بِمَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ ﴿بدليل قوله تعالى :  ،ورضا  منه  ﴾وَلمََّ

معهود في كل الشرائع ومقبول عند كل  ،[ هذا بالإضافة إلى أن تحمل المشقة الهينة لتحصيل خير عظيم78]يوسف: 

 )107([العقول

َ يَ  ﴿:أما قوله تعالى -3 بل المقصود منه الدعوى إلى تقوى ،فلا علاقة له بالحيل [5]الطلاق:  ﴾ جْعَل لَّهُ مَخْرَجاً وَمَن يتََّقِ اللهَّ

حيث ينتج عن تقوى الله تعالى تيسير السبل وتذليل الصعاب والمضائق بوجه ،وبيان نتائج ذلك،والوقوف عند حدوده ،الله

 (108)والحصول على الرزق الحلال بغير احتساب،عام

إن نسبت ذلك على الله تعالى  وقلتم: ،تعالىحتم به من الآيات التي تنسب الخداع والمحال والكيد إلى الله وأما ما استرو -4

فجوابه : إن كلامنا في الحيل التي  .الظلموهو الحيلة إلى المباح واستخراج الحقوق ودفع  ،الحسنلا تجوز إلا على الوجه 

ويعامله  ،وان من كاد كيدا  محرما  فإن الله يكيده ،يه تنبيه على بطلان الحيلبل إن ف،يفعلها العبد لا فيما يفعله الله تعالى

ويهيئ لهم كيدا  ،وهذه سنة الله في أرباب الحيل المحرمة أنه لا يبارك لهم فيما نالوه بهذه الحيل ،وبمثل عمله،بنقيض قصده

 .(109)يجزون به من جنس كيدهم وحيلهم. ،على يد من يشاء من خلقه

  :الرد على أدلتهم من السنةثانياً : 

بل إن دلالة ،فيرد عليه :أن الحديث لا يدل على جواز بيع العينة وغيرها من الحيل الربوية،أما حديث التمر الجنيب -1

 :اقرب منه إلى تحليلها من وجوه،الحديث على تحريم الحيل الربوية

وإتعاب النفوس بلا ،في تحريم الربا حكمه إلا تضييع الزمان لم يكن ،أن التحيل على استباحة الربا لو كان مشروعا   الأول :

ففي ربا الفضل يمكنه في كل مال  ،إلا فعله بأدنى الحيل وأقربها ،فائدة فإنه لا يشاء أحد أن يستحل ربا  حرمه الله تعالى

وفي ربا النسيئة  ،ربوي أن يقول: بعتك هذا المال بكذا ويسمي ما شاء ثم يقول : اتبعت به هذا المال الذي هو من جنسه

 .أو نحو ذلك،فيمكنه أن يقول : بعتك هذه الحريرة بألف درهم إلى سنه مثلا   ثم يقول: اشتريتها منك بتسعمائة حالة

                                                           

 .166/  9  ،  المرجع السابق(106 )
 (911 ص:)، م 4881 ، القاهرة  ، دار المعارف  ،  أصول التشريع الإسلامي ، علي  ، (حسب الله  107)
 ( 401 ص:) ، تونس  ، الدار العربية للكتاب  ،  ، الحيل الفقهية في المعاملات ، محمد  ، (ابن إبراهيم 108)
 .419/ 9  ،  العالمين رب عن الموقعين اعلام ،  القيم (ابن 109)
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قض المحتال ما احكمه الله تعالى بأيسر الطرق وأدناها بصور من العبث والخداع لم يكن لها حقيقته وليس فيها وهكذا ين 

 .(110) !!ثم ينسب ذلك إلى شريعة احكم الحاكمين ،مقصود المتقاعدين قط

ومعلوم  ،قع في الربامنع الرجل من أخذ الصاع من التمر الجيد بالصاعين من التمر الرديء ؛ لئلا ي((أن النبي الثاني :

  ،أنه لو جاز ذلك بحيلة

ثم يتوصلا إلى ذلك ببيع الصاعين بدراهم ثم يشتري بها الصاع  ،وهي أن يتواطأ البائع والمشتري على الصاع بالصاعين

لا ،من ذلك فائدة أصلا  بل كان بيعه الصاعين بالصاع أسهل واقل مفسدة من توسط حيلة((كما زعم لم يكن في منعه 

في الحديث : ]لا تفعل [ نهي يقتضي المنع بحيلة أو غير حيلة؛ لأن المنهي عنه لابد أن ((ني عن المفسدة شيئا  بل قوله تغ

 (111)يشتمل على مفسده لأجلها ينهى عنه وتلك المفسدة لا تزول بالتحيل عليه بل تزيد

مع بالدراهم واتبع بالدراهم جنيبا ( والمطلق فقال : ) بع الج ،أمر الرجل ببيع مطلق وشراء مطلق((أن النبي الثالث :

 ،فهو مقيد بالبيع الصحيح الذي تترتب عليه آثاره ،بالشرع إنما يصدق على الصور التي أحلها لا على الصور التي حرمها

حرمها  فحيث وقع فيه ما يفسده لم يدخل هذا في الإطلاق وبيع العينة وما في معناه من البيوع الربوية هي بيوع فاسدة قد

فإنه لا يمكن إن  ،الشارع بالأدلة العامة والخاصة وبذلك يكون قد خرج من هذا المطلق صور كثيرة نهى الشارع عنها

 . ما يجيء على لسان الشارع من بيع مطلق وشراء مطلق ،يصدق على هذه البيوع المحرمة

به يحصل شراء التمر الجيد لمن عنده تمر  بهذا الحديث إنما هو بيان الطريق الشرعي الذي ((أن مقصوده  الرابع :

وهو أن يبيع الرديء بثمن ثم يبتاع بالثمن تمرا  جيدا  ولم يكن مقصودة بيان صور البيع الجائزة أو المحرمة ولذلك  ،رديء

إلى  لم يتعرض لشروط البيع وموانعه وإنما ذكر الحكم على وجه الجملة أو ؛ لأن المخاطب يفهم البيع الصحيح فلا يحتاج

وعليه: فلا معنى للاحتجاج بهذا الحديث على حل صور معينة من صور البيع أو تحريم أخرى كما يزعم المحتالون  بيان

جْرِ ثمَُّ وَكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لكَُمُ الْخَيْطُ الأبَْيضَُ مِنَ الْخَيْطِ الأسَْوَدِ مِنَ الْفَ ﴿: وما هذا إلا بمثابة من يحتج بقوله تعالى

ياَمَ إلِىَ الَّليْلِ  واْ الصِّ على حل نوع ما من الأطعمة المحرمة أو الأشربة المحرمة بدعوى أنه أطلق  [386]البقرة:   ﴾أتَمُِّ

والشرب ولم يفصل مع أن المقصود بالآية بيان حل الأكل والشرب بحق الصائم في هذا الوقت وأن الإمساك عن  الأكل

فجر الصادق فالاستدلال بمثل هذا باطل ومغالطة ظاهرة تؤدي إلى هدم أحكام الشرعية وزعزعة الطعام يكون بطلوع ال

 (112)أركانها

 

 

                                                           

  .114-110/ 9 ، الكبرى الفتاوى ،  تيمية (ابن110)
 .114-110/ 9  ، المرجع السابق(111)
 .111 ،  111/  9  ، الفتاوى الكبرى  ، (ابن تيمية112)
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  : فيرد عليه ،وأما حديث الرويجل وضربه بالشمراخ -2 

يسر بل من باب الحرص عليها وإحلال ما هو أخف منها وأ ،أن هذا ليس من باب الحيل المحرمة التي فيها إسقاط التكاليف

محل ما يشق أو يتعذر ولهذا كان واردا  في من تدعو حاله إلى التخفيف عنه من مقعد أو مريض يخشى عليه ولا يرجى 

زوال مرضه أو شيخ قد ظهرت عروقه أي لا يطيق الحد المعرف فهؤلاء يجوز أن يضربوا بما يطيقون كشمراخ النخل 

لعذاب مالا يذوقه الصحيح من الأسواط وبذلك يتحقق ما طلبه الله وطرف الثوب وهي على خفتها قد يذوقوا منها من ألم ا

والتخفيف على ذوي الأمراض والأعذار وكبار (113)إلينا من الحد وهذا أولى من ترك حدهم بالكلية أو قتلهم بما يوجب القتل

فأين هذا من الحيل  السن وغيرهم ممن يتطلب مراعاة حالهم ومصالحهم في التكاليف مبدأ ثابت في الشريعة الإسلامية

  . المحرمة التي هي على خلاف ذلك

أنه  أن يطرح متاعه في الطريق ليتخلص من ظلم جاره له فالجوب عليه((وأما حديت الرجل الذي أمره رسول الله  -3

بها  من قال : إن هذا من الحيل المحرمة في شيء بل هو من أحسن المعاريض الفعلية وألطف الحيل العملية التي يتوصل

إلى دفع ظلم الظالم وكف شره وعدوانه ونحن لا ننكر هذا النوع من الحيل وإنما الكلام في التحيل على استحلال محارم الله 

وإسقاط فرائضه وإبطال حقوق عباده أما هذا النوع من الحيل الواردة في هذا الحديث فليس فيها ضياع حق الله أو العبد 

 (114)باحة وفي إفضائها إليها نوع خفاء لعدم التفات الذهن إليها فانطبق عليها حد الحيلةفالمقصود منها مصلحة والطريق م

 :عليهوأما حديث عبد الله بن بريده والذي استدلوا به على أن من حلف أن لا يفعل شيئا ثم أتى يبعضه لم يكن حانثا فيرد  -4

وأنه متى فعل ذلك فقد أتى بحقيقة الحنث ؛لأنه لم يرد مثل  إن هذا الاستنتاج غير مسلم به كحجة لإباحة الحيل في هذا المثل

هذه الصورة قطعا  وإنما أراد به إذا أكل لقمه مثلا  من الطعام الذي حلف أنه لا يأكله أو حبه من القطف الذي حلف على 

لمكلف متى فعل القدر اليسير ثم إنه يلزم من هذا أن ا . تركه ولم يرد أنه يأكل القطف إلا حبة واحدة منه وعالم لا يقول هذا

من الفعل المأمور به أو ترك القدر اليسير من الفعل المنهي عنه كان مطيعا  في الأمر والنهي وإن فعل جملة المنهي عنه أو 

ترك جملة المأمور به ؛لأن البر والحنث في الأيمان نظير الطاعة والمعصية في الأمر والنهي وعليه فأنه يجوز للمحرم في 

رام حلق تسعة أعشار رأسه بل وتسعة أعشار العشر الباقي ؛لأن الله تعالى إنما نهاه عن حلق رأسه كله لاعن بعضه الإح

 . كما يفتي لمن حلف أن لا يحلق رأسه أن يحلقه إلا القدر اليسير منه

إلا بفعل ما أمر به ولذلك لا يبر من حلف على شيء إلا بفعل المحلوف عليه جميعه لا بفعل بعضه كما لا يكون مطيعا 

  (115)يه كما يعصي بفعل بعض ما نهى عنهجميعه ويحنث بفعل بعض ما حلف عل

إحدى رجليه من المسجلان ؛لأن الحديث قد روي بطرق أخرى ولم ((وهذا كله إن سلمنا بصحة رواية إخراج الرسول 

 ؛ ل بهذا الحديث اخرج إحدى رجليه من المسجد وبذلك يضطرب الاستدلا ((يذكر فيها أن الرسول  

                                                           

 .  111/  9  المرجع السابق(113 )
 . 110-198/  9 ،  أعلام الموقعين عن رب العالمين ، (ابن القيم 114)
  181- 181/  9 ،  المرجع السابق(115 )
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  . لأن الشاهد منه يعتمد على هذه العبارة والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال 

  : الرد على دليلهم من القياس

  :أما قياسهم الحيل على المعاريض فيرد عليه أن هذا القياس مع الفارق وذلك للأسباب التالية 

ضمنت استباحة الحرام وإسقاط التكاليف وبطال التكاليف كانت جائزة بل هي محرمة أنه من سلم لكم أن المعارض إذا ت -1

قطعا  وإنما تجوز المعاريض إذا كان فيها تخلص من ظالم أو فعل واجب أو مستحب أو مباح ولا مناقضة لقصد الشارع في 

  .هذا فكيف يقاس عليها الحيل المناقضة لقصد الشارع 

تعريض فيه حرام ؛ لأنه كتمان وتدليس ويدخل في هذا الإقرار بالحقوق والتعرض في الأيمان أن كل ما وجب بيانه فال -2

الواجبة والشهادات الملزمة والعقود بأسرها ووصف المعقود عليه والفتيا والتحديث والقضاء ونحو ذلك وكل ما حرم بيانه 

كالتعريض لسائل عن مال معصوم أو نفس فالتعريض فيه جائز بل واجب إن اضطر إلى الخطاب وأمكن التعريض فيه 

  .عليهمامعصومة يريد أن يعتدي 

إذا اضطر الإنسان إلى  ،وإنما أرادوا بذلك ) : بعد أن تحدث عن المعاريض وجواز استعمالها ،قال الغزالي في الإحياء

 (116) ض أهونولكن التعري ،فأما إذا لم تكن حاجه وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعا   ،الكذب

لضعف  ،المعرضوإنما فهم السمع خلاف ما عناه  ،تعالىأن المعرض إنما تكلم بحق ونطق بصدق فيما بينه وبين الله  -3

فكيف يقاس ،أكثرها كانت من هذا النوع ،وأصحابه من بعده((ومعاريض النبي  .الألفاظفهمه وقصوره في معرفة دلالة 

 لك والتي قصد المحتال بها خلاف ما يقتضيه قوله أو فعلهعليها الحيل التي هي على العكس من ذ

وهو كقياس  القياس؟فأين أحد البابين من الآخر؟! وهل هذا إلا من أفسد  ،وإذ تبين الفرق الكبير بين الحيل والمعاريض

 ! الربا على البيع والميتة على المذكى

 : وأخيراً استدلالهم من المعقول

فعقد البيع حيلة على حصول  ،رعية ما هي إلا حيل يتوصل بها إلى إسقاط الحدود والمآثمحيث قالوا : إن العقود الش

حيلة على حصول ،وهكذا سائر العقود الأخرى ،وعقد النكاح حيلة للاستمتاع بالبضع دون حد ،الانتفاع بملك الغير

 . المقصود الذي لا يباح إلا بها

  : والجواب عليه

ونحن لا ،فإن العقود ليست حيلا  بل طرقا  شرعية لجلب المنافع ودفع المضار،د على الصحيحأن هذا مجرد قياس للفاس

وإنما نقول ببطلان الحيل التي يتوصل بها إلى استباحة  ،نقول ببطلان الحيلة إذا كانت وسيلة إلى منفعة مشروعة

 . المحرمات وإسقاط التكاليف

كما أقرها الشارع بمراعاة ،قضية مقاصد مصاحبة لتلك الألفاظ بل ،ثم إن القضية ليست قضية ألفاظ مجردة فحسب

 ،فهو لا يقصد باللفظ أو التصرف مقصودة الذي جعل لأجله ،شروطها وموانعها .والمحتال بعيد كل البُعد عن ذلك

                                                           

 .498/  9 ، بيروت –الناشر: دار المعرفة  ،  إحياء علوم الدين ، ( الغزالي  116)

http://www.ajrsp.com/


م 0202-8-5| تأريخ الإصدار:  اث والنشر العلمي | الإصدار الثامن والعشرونالمجلة الأكاديمية للأبح  

  

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                                 417  

ISSN: 2706-6495 

 .(117)من الأشياء التي لم يأذن في قصد إحلالها  ،بل يريد أن يأتي بصورته ليستحل ما حرمه الله تعالى  

ولم نؤمر أن ننقب عن قلوبهم ،ونحن قد أمرنا أن نقبل من الناس علانيتهم،أما قولهم: إن قصد الاحتيال أمر باطن في القلب

  :وبواطنهم فيرد عليه

ولكن إذا تبين لنا بقرينة لفظية أو عُرفيه أو حالية أو ،لدنيا مبني على الظاهر لا على الباطنأننا نسلم لكم أن الأحكام في ا

فإنا نرتب الحكم على الباطن المدلول عليه بالأمارات والقرائن وعندها نكون قد حكمنا  ،أن الباطن مخالف للظاهر ،غيرها

 .لا بمجرد الباطن،أيضا  بالظاهر الدال على الباطن

قد تزوج فتاة الحي التي ينتخب  ،رأينا تيسا  من التيوس معروفا  بكثرة التحليل وهو من اسقط الناس دينا  وخلقا  ودنيافإن إذا 

بعد أن طلقت ثلاثا  بدراهم معدودة أو بصداق يبلغ ألوفا  مؤلفه لا يصدق مثلها من أمثاله ثم عجل لها بالطلاق أو  ،لها الأكفاء

استعطاف قلبه والإحسان إليه علم قطعا  أنه تحليل لا نكاح ومن شك في هذا فهو مصاب في بالخلع وربما انضم إلى ذلك 

عقله وكذلك سائر الحيل الربوية وغيرها فواجب من تبين له ذلك أن لا يعين عليه وأن يعظ فاعله وينهاه عنه وإن كان ذا 

 (118)سلطة يأخذ فاعله بالعقوبة المناسبة 

 :نماذج من الحيل

عند البيع بالمزايدة حيث يتفق صاحب السيارة مع أصدقاء له ليزودوا في سعر السيارة  ي حراج السياراتما يجري ف-1

وهم لا يريدون شراءها، بحيث لو وقفت عليه بالمبلغ الذي يريده صاحب السيارة انسحبوا وحصل البيع ولو وقفت على 

النهي عنه في الحديث، وهــو أن يزيد في السلعة من لا واحد منهم لا يحصل بيع، وان سموه تعاونا فهو البخش الذي ورد 

  .وهذه الحيلة محرمة(119)يريد شراءها

أن ينادى على السلعة ويزيد  وفي الاصطلاح هو:(120)المزايدة في اللغة: التنافس في زيادة ثمن السلعة المعروضة للبيع 

معظم كلام الفقهاء ورد بشأن )بيع المزايدة( و(121)الناس فيها بعضهم على بعض حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها 

بيع التزم مشتريه ثمنه على قبول  -كما قال ابن عرفة  -لأنه أغلب التصرفات التي تجري فيها المزايدة، وبيع المزايدة هو 

 داة،أسماء أخرى، منها: بيع من يزيد، وبيع الدلالة، وبيع المنا -أو بيع المزايدة  -ولعقد المزايدة (122)الزيادة 

                                                           

 (441 ص:)،  الحيل الفقهية ، (ابن ابراهيم 117)
 .111/  9  ، الفتاوى الكبرى  ، (ابن تيمية 118)
 .(100:ص )في الشريعة الإسلامية الحيل وأحكامها ، الدكتور سعد بن غزير ، السلمي ( 119)
الناشر:   ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، مادة )زيد(  المعجم الوسيط ، أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجارورفقائه ، اهيم مصطفىإبر  ( 120)

 .488أساس البلاغة  ، لزمخشريا ، 108 /4، دار الدعوة
 ، ط. دار إحياء التراث 408/  6وانظر فتح القدير  ، (161 ، 411:ص ) القوانين الفقهية ، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ، ابن جزي ( 121)
 .91/  1 ومغني المحتاج ، 418/  9والدسوقي على شرح الدردير لمختصر خليل  ، 140/  9الفتاوى الهندية و
)شرح حدود ابن  م ابن عرفة الوافية.الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإما ، أبو عبد الله ، محمد بن قاسم الأنصاري ، الرصاع التونسي ( 122)

 .189 /4، الناشر: المكتبة العلمية ، هـ4910 ، الطبعة: الأولى ، عرفة للرصاع(
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وسماه بعض الفقهاء )بيع الفقراء( لوقوعه على بيع أثاثهم عند الحاجة، وبيع من كسدت بضاعته لوقوعه على بيع السلع   

 النجش في المزايدة:(123)غير الرائجة 

كالنجش في غيره من البيوع، حرام عند جمهور الفقهاء لثبوت النهي عنه، لما فيه من خديعة  -النجش في بيع المزايدة 

سلم، وهو مكروه تحريما عند الحنفية إذا بلغت السلعة قيمتها. وقال أحمد في رواية: إنه لا يصح بيع النجش لأنه منهي الم

 (124)عنه والنهي يقتضي الفساد 

أن يخص بعض الورثة بشيء من الميراث. ولا يستطيع لأن الوصية للوارث لا تجوز، فإما أن يبيعه  قد يرغب المورث -2

الوصية  (125 )وهذه الحيلة باطلة. .في صحتي ليقــر له بدين في ذمته، أو يقول: كنت وهبت له هذا المابعقد صوري، أي 

 للوارث: اختلف الفقهاء في الوصية لوارث على قولين.

ذهب الحنفية وهو الأظهر عند الشافعية والحنابلة وقول عند المالكية إلى أن الوصية للوارث تنعقد صحيحة  القول الأول:

فة على إجازة الورثة، فإن أجازوها بعد وفاة الموصي نفذت وإن لم يجيزوها بطلت ولم يكن لها أثر، وإن أجازها موقو

 البعض دون البعض نفذت في حق من أجازها، وبطلت في حق من لم يجز.

ففي هذا الحديث الشريف دليل  (126).لا تجَوزُ الوَصيَّةُ لِوارِثٍ إلاَّ أن يشَاءَ الوَرَثةَُ  ((واستدلوا على ذلك بقول الرسول 

 واضح صريح على تحريم الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة.

ذهب المالكية والشافعية في مقابل الأظهر وفي رواية عند الحنابلة إلى أن الوصية للوارث باطلة مطلقا وإن  القول الثاني:

لا وصية لوارث؛ ولأن الوصية  ((ل الرسول أجازها سائر الورثة، إلا أن يعطوه عطية مبتدأة، واحتجوا بظاهر قو

مِنْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ ﴿للوارث تلحق الضرر ببقية الورثة وتثير الحفيظة في نفوسهم وقد نهى القرآن الكريم عن ذلك في قوله: 

دين ليس عليه، يريد أي: غير مدخل الضرر على الورثة، وهو أن يوصي ب [35]النساء:  ﴾يوُصَى بِهَا أوَْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ 

 (127)بذلك ضرر الورثة، فمنع الله منه.

نكاح كان في الجاهلية، وهو أن يزوج الرجل آخر امرأة على أن يزوجه الآخر امرأة أخرى  الشغار بكسر الشين لغة: -3

ك على أن بغير مهر، وصداق كل منهما بضع الأخرى. وخص بعضهم به القرائب فقال: لا يكون الشغار إلا أن تنكحه وليت

 ينكحك وليته. وسمي شغارا إما تشبيها برفع الكلب رجله ليبول في القبح،

                                                           

 .489/  9 وكشاف القناع ، 499/  1 وحاشية ابن عابدين ، 140/  9 الفتاوى الهندية ، الهند علماء من وجماعة ،  نظام ( 123)
 ، 68/  9 ، الناشر: دار الفكر ، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، محمد بن أحمد بن عرفة ، الدسوقي ( 124)

 .118/  1والمغني 
 .(100ص: ) الحيل وأحكامها .41/910 الفتح ، ابن الحجر:( ينظر 125)
وقال البيهقي:   .6/49، 41669 حديث رقم، قربين الوارثينباب نسخ الوصية للوالدين والأ ، كتابُ الوصايا  ، السنن الكبير البيهقي في أخرجه (126 )

 أي أن الحديث منقطع. ، عطاء الخرساني لم يدرك ابن عباس ولم يره
 عبد أحمد عادل الشيخ: وتعليق تحقيق ، 1/11، المجيد القرآن تفسير في الوسيط ، الواحدي علي بن محمد بن أحمد بن علي ، ( النيسابوري 127)

 الأستاذ: وقرظه قدمه ، عويس الرحمن عبد الدكتور ، الجمل الغني عبد أحمد الدكتور ، صيرة محمد أحمد الدكتور ، معوض محمد علي الشيخ ، الموجود
 لبنان. – بيروت ، العلمية الكتب دار: الناشر ، م 4881 - هـ 4141 ، الأولى: الطبعة ، الفرماوي الحي عبد الدكتور
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قال الأصمعي: الشغار الرفع فكأن كل واحد منهما رفع رجله للآخر عما يريد. وإما لخلوه عن المهر لقولهم: شغر البلد إذا   

حدة صداق الأخرى ولا مهر سوى خلا. وشاغر الرجل الرجل أي زوج كل واحد صاحبه حريمته، على أن بضع كل وا

،والشغار في الاصطلاح: أن يزوج الرجل وليته على أن يزوجه الآخر وليته على أن (128)ذلك، وكان سائغا في الجاهلية

مهر كل منهما بضع الأخرى. وقال الحنابلة: الشغار أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، سواء جعلا مهر كل 

 (129)سكت عن المهر أو شرطا نفيه. وقد اتفق الفقهاء على أن نكاح الشغار منهي عنه في الإسلام منهما بضع الأخرى أو

جَهُ نهى عن الشغار " والشغار: ((لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: " أن رسول الله  جُلُ ابْنتَهَُ عَلىَ أنَْ يزَُوِّ جَ الرَّ أنَْ يزَُوِّ

وقال المالكية: صريح الشغار أن يقول زوجتك موليتي على أن تزوجني موليتك ولا ،(130) ا صَدَاقٌ الْآخَرُ ابْنتَهَُ وَليَْسَ بيَْنهَمَُ 

يذكران مهرا. وأما إن قال: زوجتك موليتي بكذا مهرا على أن تزوجني وليتك بكذا فهو وجه الشغار؛ لأنه شغار من وجه 

 (131)ه شرط تزوج إحداهما بالأخرى فهو شغاردون وجه، فمن حيث إنه سمى لكل واحدة مهرا فليس بشغار، ومن حيث إن

 .باسم الهدية الرشوة-4

 وسكون الشين: مصدر رشا يرشو. وهي لغة الإعطاء. -والضم فيها لغة  -الرشوة بكسر الراء 

الرشوة في الحكم، ورشوة المسئول عن (132)ما يعطيه الشخص لآخر ليحكم له، أو يحمله على ما يريد وفي الاصطلاح:

حْتِ  ﴿ خلاف، وهي من الكبائر. قال الله تعالى: عمل حرام بلا الوُنَ لِلسُّ اعُونَ لِلْكَذِبِ أكََّ قال الحسن  ،[45]المائدة:  ﴾سَمَّ

امِ لِتأَكُْلوُا ﴿وسعيد بن جبير: هو الرشوة. وقال تعالى:  فرَِيقاً مِنْ أمَْوَالِ  وَلَا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بيَْنكَُمْ بِالْباَطِلِ وَتدُْلوُا بِهَا إلِىَ الْحُكَّ

ثْمِ وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ  ِ » وروى عبد الله بن عمرو قال: ،[388]البقرة:  ﴾ النَّاسِ باِلْإِ اشِيَ وَالمُرْتشَِيَ ((لعََنَ رَسُولُ اللهَّ  «الرَّ

 على حق،أن يدفع رشوة للحصول  -عند الجمهور  -". غير أنه يجوز للإنسان (133)وفي رواية زيادة " والرائش 

                                                           

 ، المرسي ، 1/141، لسان العرب، ابن منظور ، 946/ 4، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، علي أحمد بن محمد بن ، الفيومي ( 128)
الناشر: دار الكتب  ، م 1000 -هـ  4114 ، الطبعة: الأولى ، المحقق: عبد الحميد هنداوي ، المحكم والمحيط الأعظم ، علي بن إسماعيل بن سيده

 .981 /1، بيروت –العلمية 
 119/  44 لحاوي الكبيرا ، لماورديا ، 944 ، 181/  4 جواهر الإكليلو ، 991/  1،  رد المحتار على الدر المختار ، ن عابديناب ( 129)

 .81 – 81/  1وكشاف القناع  ، وما بعدها 411/  9ومغني المحتاج  ، 461 - 461/  8وفتح الباري  ، وما بعدها
 .1/41، 1441حديث رقم ، باب الشغار ، كتاب النكاح ، في صحيحه ر أخرجه البخارينهى عن الشغا ( حديث: " أن رسول الله  130)

ويكون بضع  )الشغار( من شغر المكان إذا خلا سمي بذلك لخلوه عن المهر. )ليس بينهما صداق( أي يكون تزويج كل منهما مهرا للأخرى. وعبارة الفقهاء 
 كل منهما صداقا للأخرى والبضع هو الفرج[

 .944/  4 جواهر الإكليلو ، 419/  9 ، مغني المحتاجو ، 118/  1 البدائعو ، 614/  6 المغني لابن قدامة، قدامة ابن ( 131)
  .618/  1 المغني، ابن قدامة  (132 )
باب ما جاء في باب ، أبواب الأحكام عن رسول الله في ، الراشي والمرتشي " أخرجه الترمذي ( حديث عبد الله بن عمرو: " لعن رسول الله  133) 

وقال: " حديث حسن صحيح  من حديث ثوبان وفيها زيادة: " والرائش ".)الراشي( هو   9/641، 4991حديث رقم  الراشي والمرتشي في الحكم
 ، وبذلها ، رم طلب الرشوةالمعطي للرشوة. )المرتشي( هو الآخذ لها. والرشوة بالكسر والضم وصلة إلى حاجته بالمصانعة. من الرشاء المتوصل به إلى الماء.[ ويح

 .كما يحرم عمل الوسيط بين الراشي والمرتشي  ، وقبولها
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،قال أبو الليث السمرقندي: لا بأس أن يدفع الرجل عن (134)أو لدفع ظلم أو ضرر، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي  

قال الخطابي: "الراشي": المعطي، و"المرتشي": الآخذ، انما يلحقهما العقوبة معا  إذا استويا في (135)نفسه وماله بالرشوة

نال به باطلا ، ويتوصل به إلى ظلم، فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه القصد والإرادة، فرشا المعطي لي

ظلما ، فإنه غير داخل في هذا الوعيد، وروي عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع 

ان ما يأخذه إما على حق يلزمه أداؤه فلا يفعل الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم، وكذلك الآخذ إنما يستحق الوعيد إذا ك

 (136)ذلك حتى يرُشى، أو عمل باطل يجب عليه تركه فلا يتركه حتى يصُانع ويرُشى.

 أقسام الرشوة:

 قسم الحنفية الرشوة إلى أربعة أقسام منها: 

 الرشوة على تقليد القضاء والإمارة وهي حرام على الآخذ والمعطي. -أ 

 ليحكم، وهو كذلك حرام على الآخذ والمعطي، ولو كان القضاء بحق؛ لأنه واجب عليه.ارتشاء القاضي  -ب 

 أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان، دفعا -ج 

 للضرر أو جلبا للنفع، وهو حرام على الآخذ فقط.

ذه؛ لأنه وإن كانت إعطاء إنسان غير موظف عند القاضي أو الحاكم مالا ليقوم بتحصيل حقه له، فإنه يحل دفع ذلك وأخ -د 

 (137)معاونة الإنسان للآخر بدون مال واجبة، فأخذ المال مقابل المعاونة لم يكن إلا بمثابة أجرة 

 .وهي ربا في صورة البيع :بيع العينة-5

فقد يحتاج شخص إلى السيولة ولا يجد من يقرضه، فيذهب لأحد التجار فيشتري منه سلعة قيمتها عشرة بثلاثة عشر مؤجلا 

 (أقساط ثم يبيعها منه بعشرة معجلة )كاشعلى 

: هو أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل، ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن وبيع العينة قال الرافعي

وقال ابن رسلان في شرح السنن: وسميت هذه المبايعة عينة لحصول النقد لصاحب العينة؛ لأن (138)نقد أقل من ذلك القدر

ين هو المال الحاضر، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه من فوره، ليصل به إلى مقصوده، وقد الع

 روي عدم جواز بيع العينة عن ابن عباس وعائشة وابن سيرين والشعبي والنخعي، 

                                                           

 ، 946/  6 ، الناشر: دار الكتب العلمية ، كشاف القناع عن متن الإقناع  ، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس  ، البهوتى ( 134)
 .118/  6مطالب أولي النهى  ، 411/  8المحلى  ، 414/  6الحطاب  ، 901/  1ابدين ابن ع ، 489/  6القرطبي  ، 119/  8 ، نهاية المحتاج

تحقيق: أحمد البردوني  ، الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي ، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين ، ( القرطبي 135)
 .481/  6 ، القاهرة –الناشر: دار الكتب المصرية  ، م 4861 -هـ 4981 ، الطبعة: الثانية ، وإبراهيم أطفيش

 ، م 4891 -هـ  4914الطبعة: الأولى  ، وهو شرح سنن أبي داود ، معالم السنن ، حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي ، الخطابي ( 136)
 .464 /1، حلب –الناشر: المطبعة العلمية 

 .11/  1شرح أدب القاضي للخصاف  ، 196/  1درر الحكام  ، 181/  6رائق البحر ال ، 909/  1ابن عابدين  ( 137)
 ، ]وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير ، عبد الكريم بن محمد ، الرافعي ( 138)

 .194 /8، الناشر: دار الفكر
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ما روي عن ابن عمر أن النبي  وبه قال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك وإسحاق وأحمد. وقد استدلوا بأحاديث، منها: 

))  قال: إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم

تم بلاء، فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. رواه أحمد وأبو داود، ولفظه: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضي

 ( 139)بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.

  الترجيح:

والمجيزين لها والرد عليهم ويتضح لنا أن غالب أدلة المانعين والمجيزين  ،وبعد هذا العرض لأدلة الفريقين المانعين للحيل

أن من الحيل ما هو مجمع على تحريمه وعدم القول  –من الحيل في بيان موقف الفقهاء  –لا تلتقي على محل واحد إذ تقدم 

به وأنه حينما يقصد المكلف التحايل على ما حرمه الله والخروج عن شريعته فإن ذلك ممنوع لدى جميع علماء الأمة . وأن 

  .-كما تقدم –منها ما هو مباح ومقبول باتفاق العلماء أيضا  وإنما الخلاف في صوره معينه 

هذا : فإن غالبية الأدلة التي أتى بها المجيزون الحيل كانت تفيد جواز الحيل المباحة التي تتفق ومقاصد الشارع أما وعلى 

الحيل التي تؤدي استحلال المحرمات أو إسقاط الواجبات أو إبطال الحقوق فلا ينطبق عليها ذلك .وأن ما أتى بها المانعون 

وأما الحيل التي يقصد بها فعل واجب ،قضة لأصول التشريع والتي تلغي حكمه وأسرارهمن أدله إنما تفيد تحريم الحيل المنا

أو ترك محرم أو إحقاق حق أو دفع ظلم أو إبطال باطل ونحو ذلك مما يحقق مقصود الشارع الحكيم فلا ينطبق علها ذلك 

  . أيضا  

المجيزين للحيل والمانعين لها خلافا  شكليا  في  وهذا لم يختلف فيه الفقهاء بل هو محل اتفاقهم وبذلك يكون الخلاف بين

فإنه  ،على جواز الحيل مطلقا  ،الظاهر أما في الحقيقة فهو وجهان لشيء واحد أما من أراد الاستدلال بأدلة المجيزين للحيل

وى منها دلالة لأنها لا تفيد ذلك قطعا  بل هي معارضة بأدلة أق،ولم يستعرضها بفهم ثاقب ،غير مدرك لحقيقة تلك الأدلة

لدى من يستعرضها  ،فإذا تقررت هذه الأنواع بعد ذكره لأنواع الحيل وبعض أدلتها ،يقول الطاهر بن عاشور .وأكثر عددا  

ولا  ،يوقن بأن ما يجب لصحة التحيل الشرعي من الأدلة إنما هي أدلة غير متبصر بها ،بفهم ثاقب ويجعل المكابرة ظهريا  

وأما الصورة التي يقع فيها الخلاف بين الفقهاء والتي هي محل (140)ها منازلها وإبداء الفروق بينهايعسر عليه بعد هذا تنزيل

وبعُد النظر إلى ما يعتمده كل  ،وإنما يحكم على كل مسألة بمفردها ،فهذه لا يمكن الحكم عليها جملة ،الإشكال والغموض

: إن من أجاز -وكما قال الإمام الشاطبي  – نه لا يصح أن يقالعلى أ . لإباحة تلك الحيلة أو منعها ،فقيه من قواعد وأدلة

وأن مسألته لاحقه ،،وإنما أجازه بناء  على تحري قصده ،مقرّ بأنه خالف في ذلك قصد الشارع ،التحيل في بعض المسائل

  ،الذي علم قصد الشارع إليه ،بقسم التحيل الجائز

                                                           

وفيه أن الحديث أخرجه الطبراني وابن القطان وصححه. قال الحافظ في بلوغ المرام: ورجاله ثقات. . )ثم ذكر  ، 106/  1 نيل الأوطار ، لشوكانيا(139)
بيع مستدلين القدح في الحديث بأنه فيه تدليس أو أنه ضعيف. . أو أنه موقوف. .( . ثم قال: " وهذه الطرق يشد بعضها بعضا ". وأجاز الشافعية هذا ال

 .ولم يأخذوا بالأحاديث المتقدمة ، كما لو باعها بثمن المثل  ، فجاز من بائعها ، ولأنه ثمن يجوز بيعها به من غير بائعها ، وقع من ألفاظ البيع على الجواز بما
  ، م 4881 ، زائر الج ، المؤسسة الوطنية للكتاب  ، تونس  ، الشركة التونسية للتوزيع  ، مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر  ، (ابن عاشور 140)

441.  
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كما أن  ،عن أئمة الهدى وعلماء الدين فضلا   ،لمسلمينادر من عوام لأن مصادمة الشارع صراحة  علما  أو ظنا  لا تص 

 (141)بناء  على أن ذلك مخالف لقصد الشارع ولما وضع في الأحكام من المصالح  ،المانع إنما منع

 أهم النتائج المستفادة، والتوصيات المقترحة. والخاتمة وفيها:

ورسوله، وصفيه من خلقه،  عبد اللهإلا بالله، وأشهد أن محمدا  حول ولا قوة الصالحات، ولاالحمد لله الذي تتم بنعمته 

 ضبمحتعالى، وفقني الله  دبعد: فق االدين، أمسار على نهجه إلى يوم  نوأصحابه، ومصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 

ن نتائج علمية، وما هذا البحث المتواضع، فلم يبق لي إلا أن ألخص أهم ما توصلت إليه أثناء إعداده م موكرمه، لإتمافضله 

ا، ويكون ذلك كالآتي:-طلابا وأساتذة-أذكر به إخواني أهل العلم  من توصيات نافعة لي ولهم جميع 

 النتائج: ومن خلال هذا البحث توصل الباحث إلى النتائج التالية: أولاً:

التحول من حال  تنصب حولأن الحيل بمعناها الاصطلاحي أخص من معناها اللغوي حيث إن الحيلة في معناها اللغوي -1

 الفقهاء تطلقإلى حال بنوع من الحذق والقدرة على التصرف التي لا تتحقق إلا بشيء من الفطنة والذكاء، بينما يلاحظ عند 

 بعضهم تستعمل بمعنى المخرج كما هو مشهور عند الحنفية. شرعا  وعندعلى ما كان مذموما  

وعدم القول به وأنه حينما يقصد المكلف التحايل على ما حرمه الله والخروج أن من الحيل ما هو مجمع على تحريمه -2

وأن منها ما هو مباح ومقبول باتفاق العلماء أيضا  وإنما الخلاف في  الأمة.عن شريعته فإن ذلك ممنوع لدى جميع علماء 

 صوره معينه.

ذ إنما يستحق الوعيد إذا كان ما يأخذه إما على حق لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم، وكذلك الآخ-3

 يلزمه أداؤه فلا يفعل ذلك حتى يرُشى، أو عمل باطل يجب عليه تركه فلا يتركه حتى يصُانع ويرُشى.

 فضلا   ،المسلمينمصادمة الشارع صراحة  علما  أو ظنا  لا تصدر من عوام  لأن ،الذي علم قصد الشارع إليه ،التحيل الجائز

 مة الهدى وعلماء الدين.عن أئ

 توصي الدراسة بجملة من التوصيات منها: ثانياً: أهم التوصيات المقترحة. 

وأن يخلصوا نياتهم -كل ما يسند إليهم من أعمال وواجبات يوجل، فطلبة العلم وأساتذتهم بتقوى الله عز  توصي الدراسة-1

 .((انه وتعالى وسنة رسوله بالتوجه التام إلى خدمة كتاب الله سبح موجل: وأوصيهعز -لله

لأن فهم -ولغة أهل الجنة في الجنة((كتاب الله وسنة رسوله ةالعربية، لغبالاهتمام البالغ بفهم اللغة  يوصي الباحث-2

 الكتاب والسنة واجب،ولا يفهمان حق الفهم إلا بهذه اللغة،وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.  

نوازل المعاصرة، وتشجيع الباحثين وطلاب العلم لإجراء الدراسات العلمية كافية شافية تنشيط البحث العلمي في مجال .3

 في مثل هذه القضايا.

 

 

                                                           

 .988/  1 ،  الفقه أصول في الموافقات ،  (الشاطبي 141)
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 :قائمة المصادر والمراجع البحث 

مجمع اللغة العربية  ،المعجم الوسيطأحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار،  همصطفى، ورفقائإبراهيم -1

 الدعوة.: دار بالقاهرة، الناشر

 تونس. ،الدار العربية للكتاب ،المعاملاتالحيل الفقهية في  ،ابن إبراهيم، محمد-2

تذكرة الأريب في تفسير الغريب )غريب القرآن ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، -3

 لبنان. –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  م، 5114-هـ  3452تحقيق: طارق فتحي السيد، الطبعة: الأولى،  الكريم(،

إعلام الموقعين عن رب شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي،  ،أبو عبد الله ،ابن القيم-4

  ييروت. –م، الناشر: دار الكتب العلمية 3883-هـ 3433تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، الطبعة: الأولى،  العالمين،

 –دار النشر: دار الفكر  ،الطبعة الثانية شرح فتح القدير،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي،  ،ابن الهمام-5

 بيروت.

الطبعة:  ،تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم شرح صحيح البخارى لابن بطال،ابن بطال، علي بن خلف بن عبد الملك، -6 

 السعودية، الرياض. -نشر: مكتبة الرشد دار ال ،م5111 -هـ 3451الثانية، 

تحقيق:  ،الطبعة الثانية ،كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةأحمد عبد الحليم الحراني،  ،أبو العباس ،ابن تيمية-7

 دار النشر: مكتبة ابن تيمية. ،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي

: ةالطبع تيمية،الكبرى لابن  ىالفتاو محمد،عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن بن عبد الحليم بن  دتيمية، أحمابن -8

 م،الناشر: دار الكتب العلمية.3886 -هـ 3418الأولى، 

-3888النشر، ةالأولى، سنسلفي، الطبعة  دعبد المجي يالمحقق: حمد، التحليلالدليل على بطلان  نبيا تيمية،ابن -9

  الإسلامي. بالناشر: المكت، 3438

-: دار المعرفة رالناش ،البخاريفتح الباري شرح صحيح  ،أبو الفضل العسقلاني الشافعي ،أحمد بن علي ،ابن حجر-11

بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين  مالباقي، قاكتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد  مرق ،3168، بيروت

 الله بن باز. تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد هالخطيب، علي

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، عليه  فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر، أحمد بن علي، -11

 بيروت. –تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الناشر: دار المعرفة 

 ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،تونس ،التونسية للتوزيع الشركة مقاصد الشريعة الإسلامية،،محمد الطاهر ،ابن عاشور -12

 . 334  ،م3882 ،الجزائر

هـ 3417، الطبعة: الأولى، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد، -13

 م، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية.3887 -

المحقق: محمد حسين شمس الدين، الطبعة:  ،تفسير القرآن العظيم ،مر الدمشقيإسماعيل بن ع ،أبو الفداء ،ابن كثير-14

 بيروت –هـ، الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون  3438 -الأولى 
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بيروت.  –هـ، الناشر: دار صادر  3434-الطبعة: الثالثة  لسان العرب،ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، -15 

 بيروت، –حمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الناشر: المكتبة العلمية الفيومي، أ

)البحر المحيط في تفسير الشهير  ،محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي ،أبي حيان-16

 بيروت. –ر هـ، الناشر: دار الفك 3451المحقق: صدقي محمد جميل، الطبعة:  التفسير،

 المصرية العامة للكتاب، مصر. ةالناشر: الهيئ، 3888الطبعة: ضحى الإسلام،أحمد أمين، -17

المحقق: صفوان عدنان الداودي،  ،المفردات في غريب القرآن ،الحسين بن محمد المعروف بالراغب ،الأصفهانى-18

 شق بيروت دم -هـ، الناشر: دار القلم، الدار الشامية  3435 -الطبعة: الأولى 

كشف النقاب  أو) والأحاديثفي الشريعة الإسلامية وشرح ما ورد فيها من الآيات  لالحي ،الوهابمحمد عبد  ،بحيري-19

 م.3864/ ،هـ3184القاهرة / مصر  ،مطبعة السعادة والكتاب(عن موقع الحيل من السنة 

، الناشر: دار الكتب القناع عن متن الإقناعكشاف  ،البهوتى، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس-21

 العلمية

الرسالة دمشق، كانون أول سنة  ةمؤسس ،الإسلاميةضوابط المصلحة في الشريعة  ،محمد سعيد رمضان ،البوطي-21

3861. 

عة تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة: الراب الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،الجوهري، إسماعيل بن حماد،  -22

 .لبنان بيروت –م، الناشر: دار العلم للملايين  3886 - هـ 3416

 -هـ3437-، الطبعة: الأولى الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلاميالحجوي، محمد بن الحسن بن العربيّ بن محمد، -23

 لبنان.-بيروت-م، الناشر: دار الكتب العلمية 3882

 م.3882 ،القاهرة ،دار المعارف ،ميأصول التشريع الإسلا ،علي ،حسب الله-24

العابدين  )لزين، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرشهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني،  ،الحموي-25 

 الناشر: دار الكتب العلمية. ،م3882 -هـ 3412، الطبعة: الأولى، المصري(ابن نجيم 

الطبعة: الأولى  معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود،ن الخطاب البستي، حمد بن محمد بن إبراهيم بأخطابي، ال-26

 حلب. –م، الناشر: المطبعة العلمية  3815 -هـ  3123

الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، الناشر: دار  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، 

 الفكر.

]وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه  فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبيرحمد، رافعي، عبد الكريم بن مال-27

 الشافعي لأبي حامد الغزالي، الناشر: دار الفكر.

الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة رصاع التونسي، محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، ال-28

 هـ، الناشر: المكتبة العلمية.3121للرصاع(، الطبعة: الأولى، )شرح حدود ابن عرفة  الوافية.
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، محمد بن عبد الباقي بن يوسف، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكزرقاني، ال-29 

 القاهرة. –م، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية 5111-هـ 3454الطبعة: الأولى، 

هـ، الناشر:  3416-: الثالثة ة، الطبعالتنزيلالكشاف عن حقائق غوامض  ،مر الخوارزميمحمود بن ع ،زمخشريال-31

 .5/485بيروت، –دار الكتاب العربي 

المحقق: أبو عبيدة مشهور بن  الموافقات في أصول الفقه، ،إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي ،شاطبيال -31

 م، الناشر: دار ابن عفان.3886هـ/ 3436حسن آل سلمان، الطبعة: الطبعة الأولى 

: عصام الدين ق، تحقيالأخبارالأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى  لني ،محمدمحمد بن علي بن  ،شوكانيال-32

 م،الناشر: دار الحديث، مصر.3881 -هـ 3431: الأولى، ةالصبابطي، الطبع

المحقق: إبراهيم إبراهيم هلال، الناشر: دار   والطريق إليها،ولاية اللهشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله، ال-33

 مصر / القاهرة. -الكتب الحديثة 

 3186 -الطبعة: الثانية  ،تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبريطبري، محمد بن جرير، ال-34

 بيروت. –هـ، الناشر: دار التراث 

الطبعة الأولى، تحقيق: أشرف عبد المقصود، دار النشر: مكتبة  عن حمل الأسفار، يالمغن ،الفضلعراقي، أبو ال-35

 1995  هـ3432 -الرياض  -طبرية 

حققه وعلق عليه:  الفروق اللغوية،عسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران، ال-36

 مصر. –شر والتوزيع، القاهرة محمد إبراهيم سليم، الناشر: دار العلم والثقافة للن

، الناشر: عمدة القاري شرح صحيح البخاريعينى، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى، ال-37

 بيروت. –دار إحياء التراث العربي 

 بيروت. –، دار النشر: دار االمعرفة علوم الدين ءإحيا ،محمدمحمد بن  ،أبو حامد ،غزاليال-38

، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي نفائس الأصول في شرح المحصولقرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، ال-39

 م، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز.3882-هـ 3437محمد معوض، الطبعة: الأولى، 

القرآن = تفسير  الجامع لأحكامقرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين، ال-41

 –م، الناشر: دار الكتب المصرية  3874-هـ 3184تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الطبعة: الثانية،  القرطبي،

 القاهرة.

-هـ 3434الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر:  المبسوط،السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة، -41
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